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أ

رــــــــــــــــالشك

كان خير عون لنااالله الذي وفقنا و شكر  ن

.في إنجاز هذا العمل المتواضع

كما نشكر الأستاذ المحترم الأستاذ  

المشرف أغليس بوزيد الذي لم يبخل علينا  

.بنصائحه و إرشاداته القيمة

كما نشكر الجامعات التي فتحت لنا  

أبوابها بكل رحب و خاصة عمال مكتبة جامعة  

.بجاية



الإهـــــــــــــــــــــــــــداء

واضع إلى ينبوع الحنان  أهدي هذا العمل المت

الأسرة،  و إلى عماد و فخر  ...، أميومصدر الأمان

.االله في عمرهماأطال...أبي  

دون نسيان براعم  ،و أخيأخواتيوإلى  

.محمد إسلامأنس، لينا جيهاد، أيا ندى وئلة، محمد  العا

التي  يوأختكما أهديهي إلى زميلتي وصديقتي  

.، زاهيةرافقتني طوال إنجازي لهذا العمل

ـــــةليـيــكم



ـداءــــــــــــــــــالإهــ

الوالدين  هدي هذا العمل المتواضع أولا إلى  أ

أمي هي الحياة و أجمل  ...الكريمين أطال االله في عمرهما  

و أبي فهو السند  بدعائك سأكون مرضيةفي الدنياما  

.الناصح عليا و فخري في الدنيا فبرضاكما سأكون هنيةو 

هديه أيضا إلى إخوتي و أخواتي وكذلك إلى  كما أ

.براءة العائلة  أكلي، حسام ورامي

تي دربي  رفيقدون أن أنسي أكثر سند وعون لي  

وكذا صديقتي الدائمة  ميليةو صديقتي المخلصة ك

تسعديت

زاهيــــة





مقدمة

2

حقوقهم الشخصیة للدفاع عن  سائل الإقناع التي یقدمها الخصومیعتبر الإثبات وسیلة من و 

یستعملها الخصم لإقناع القاضي بصحة ما یدعیه وصحة أقواله وإدعائه، لذلك لا إذ ،والعینیة

أمام القضاء إلا إذا أقام الدلیل على وجوده، أو أقام یمكن للشخص الحصول على حق إدعاه

لحق، وهذه الطرق قد تكون محددة أو غیر محددة فهي بالمقابل خصمه أدلة تنفي وجود ذلك ا

.خر آتختلف من نظام إلى 

هذا الطابع عن تأكید ىلإفقد عمد المشرع ،ستقرارالإو طابع الحیاة المدنیة هو الثبات إن        

ذلك بهدف حمایة ، و لإثباتهاشكال معینة للتصرفات القانونیة ووضع قواعد خاصة أطریق فرض 

العامة، لهذا كانت القاعدةبخطورة ما یقدمون علیه من تصرفاتتبصیرهم ادة المتعاقدین و إر 

و ألف دینار أتي تتجاوز قیمتها مئة بات التصرفات الإثالمواد المدنیة هي عدم جواز  في للإثبات

.الرسمیةبالكتابة إلاالقیمة  ةغیر محدد

عرقلة التجارة  ىلإن یؤدي أنه أالمعاملات التجاریة من ش ىن تطبیق هذه القاعدة علأغیر 

 ذ هدفهاإ ،غایات مختلفةمغایرة و عتباراتإن الحیاة التجاریة تحكمها ذلك نظرا لأو  ،لهایوتعط

ثبات التصرفات إلا بتحریر إهذه السرعة تتحققلن الثروات و تحقیق الربح عن طریق سرعة تداول

.شكالالأالقیود و كلالقانونیة التجاریة من 

نه أك الدقة والتحدید ذل ىلإنه یفتقر أ إلاذائع الاستعمال ن كان إ العقود التجاریة و صطلاحوإ 

ها القانون قد مظن العقود التي ینأا الاصطلاح بل المفهوم من هذ ىبالمعنلا توجد عقود تجاریة

ما هو كة، عمال التجاریة بطبیعتها ولو وقعت منفردفي عداد الأ ندرجتإذا إتكون عقود تجاریة 

الوكالة مشروع كالنقل و وجه  ىذا صدرت علإا تجاریا، تكیف تكیفقد و  ،یعالبلأجلفي الشراء الشأن

بطریق التبعیة لصدورها من التاجر لحاجات تكتسب الصفة التجاریة وقد  ،السمسرة،بالعمولة

ل مدنیا بالنسبة للطرف ظوفق ما یقدم ولكن ی لأطرافهوقد یكون العقد تجاریا بالنسبة ،تجاریة

صلها للقواعد العامة التي نص علیها أعقد مختلطا وهذه العقود تخضع في وهنا یعد ال،خرالآ

منها ما العقود المدنیةالعقود التجاریة وتمیزها عن  ىقواعد خاصة تنطبق علن هناك أ إلاالقانون 
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هذه العقود  وتقر،وتنفیذهاالعقود التجاریةبإبراممنها قواعد موضوعیة خاصة و  ،بالإثباتیتصل 

، إذ تبرز أهمیة القانون التجارياللذان یقوم علیهما الأساسانوهما ئتمانالادعم بضرورة السرعة و 

الإثبات من حیث أن الحق بغیر دلیل یؤیده یعتبر عدیم القیمة، فلن یحظى بالحمایة القانونیة، 

أهمیة ویحرم بالتالي صاحبه من المزایا والسلطات التي یخولها الحق المتنازع فیه، كما أن للإثبات 

فكان من الأولى على .بنفسهعدم جواز إقتضاء الشخص حقه بالغة وذلك لإرتباطه الوثیق بقاعدة 

من یدعي حقاً أن یلجأ إلى القضاء لتمكینه من هذا الحق والإعتراف له به، فإن ذلك یقضي من 

صاحب الحق أن یقنع القاضي بوجود الحق الذي ینازع فیه غیره وذلك بإقامة الدلیل على هذا 

ك فقد الحق كل قیمة له ، المصدر المنشئ لهذا الحق، فإذا لم یتمكن من ذلالحق، أو بالأحرى

وتعذر على صاحبه الإنتفاع بما یخوله من سلطات فعدم إقامة الدلیل على الحق تجعله إذن هو 

، وقیل أیضا في هذا الصدد أن الإثبات »فدیة الحق«والعدم سواء، ولذلك فقد قیل إن الدلیل هو

.»حیي الحق ویجعله مفیدایُ «

أنه غبة في الإلمام بجوانب الموضوع و ع إلى الر ومن أسباب إختیارنا لموضوع مذكرتنا یرج

یدخل ضمن الإختصاص ویتلائم مع رغباتنا ویؤكد معارفنا، ذلك رغبة منا إضافة معلومات جدیدة 

.وفعالة على أمل أن نوفق بإذن االله

الضوء على أهمیة إثبات العقود التجاریة ومدى إن الهدف من دراستنا لهذا الموضوع تسلیط

.فعالیة النظام القانوني للإثبات

ما مدى توفیق المشرع :تيالإشكال الآالبالغة لهذا الموضوع إتأینا إلىنظرا لتلك الأهمیة 

  ؟ ات القضائيالجزائري في ضمان حقوق أطراف العقد التجاري خلال مرحلة الإثب

یستوفي نهجي في قالب میأتيفصلین  ىلإموضوعنا نامقسشكالیةهذه الإ ىعل للإجابةو     

بالتعرض لجوانبه القانونیة قدر الإمكان سلوب تحلیلي أ ىمعتمدین في ذلك علالتفاصیل الضروریة

ثبات العقود إ الذي یتناسب مع معطیات البحث المطروح لمعالجة موقف المشرع الجزائري من

سیم دراسة هذا الموضوع إلى فصلین وكل فصل مبني إلى تقجاریة لذا سنتطرق في هذا البحث الت
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على مبحثین، بحیث نتناول في الفصل الأول التیسیر في إثبات العقود التجاریة، أما الفصل الثاني 

.فیتضمن التقیید في إثبات العقود التجاریة



ولالفصل الأ 

ثبات العقود التجاریةإالتیسیر في 
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إذ  ،والحریةفهي تمتاز بالطلاقة،كل الطرقجائز بثبات صل في العقود التجاریة أن الإالأ   

إما بشهادة الشهود والقرائن والدفاتر ة التجاریة مهما كانت قیمتها،ونیثبات التصرفات القانیجوز إ

تقدیم ما المجال للخصوم بالمشرع الجزائريكما فتح،ثباتجمیع طرق الإالتجاریة والمراسلات و 

، وذلك خروجا على القواعد العامة في القانون المدني القاضيقناع ها إدلة یمكن بیرونه من أ

فللتاجر أن یثبت تعاقده بمناسبة تجارته بالكتابة الرسمیة أو العرفیة أو البینة أو القرائن أو بأیة 

).المبحث الأول(وسیلة أخرى

ي ففیكون حرا معروضة علیه دلة اللوقت للقاضي حریة قبول وتقدیر الأكما ترك في نفس ا

عن الحقیقة الواقعیة لمصلحة وهذا ما یقرب الحقیقة القضائیة  هلیتكوین قناعته من أي دلیل یقدم إ

).المبحث الثاني(العدالة 
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ولالمبحث الأ 

ثبات العقود التجاریةتنوع وسائل إ

من بنوعخیرة تمتاز إذ أن هذه الأ ،قود التجاریة عن العقود المدنیةثبات العتختلف طرق إ

،ثباتوالحریة في الإنوع من التیسیرعكس العقود التجاریة التي تمتاز ب،ثباتالتقیید في وسائل الإ

1العقود مهما كانت قیمة التصرفاتدلة لإثبات هذهسهولة الوصول إلى الأتنوعها و وسائلها و كثرةو 

:یثبت كل عقد تجاري ”على  2ت.قمن 30في نص المادة فقد نص المشرع

.بسندات رسمیة-1

.بسندات عرفیة-2

.بفاتورة مقبولة -3

.بالرسائل-4

.بالدفاتر الطرفین-5

.ذا رأت المحكمة وجوب قبولهاوسیلة أخرى إبأیةبالبینة أو الإثبات-6

ق ت ج یتضح لنا جلیا مدى اختلاف وكثرة  30ادة خیرة من نص المفمن خلال الفقرة الأ

القیمة المطلقة ثبات ذات طرق الإ إذ یمكن تقسیمها إلى3ثبات العقود التجاریةوتنوع وسائل إ

).المطلب الثاني(ذات القیمة المحدودة أو النسبیة  وطرق)  المطلب الاول(

د خیضر بسكرة، جامعة محم،كلیة الحقوق، مجلة العلوم الانسانیة،»جاریةالنظام القانوني للعقود الت«:حوریةلشهب-1

.228.، ص2007، نوفمبر 12العدد 

ر، .، جیتضمن القانون التجاري،1975سبتمبر 26الموافق لـ1395رمضان عام 20مؤرخ في59-75أمر رقم -2

.متمم، معدل و 1975سبتمبر 19مؤرخ في ،101عدد 

 .ص ،1994،ر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائ2طاریة الجزائریة، العقود التج، سمیر جمیل حسین الفتلاوي-3

15.
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الأولالمطلب 

ثبات ذات القیمة المطلقةطرق الإ 

مادیةالوقائع جمیع الثبات لإتصلح ثبات ذات القیمة المطلقة تلك التي یقصد بطرق الإ

لیته وحجیته المطلقة في نتیجة لفعاو  .4ثباتهمهما كانت قیمة الحق المراد إقانونیةالتصرفات الأو 

إذ تكتسیه هذه السندات أهمیة بالغة في ،الإنكارو  یجوز الطعن فیها إلا بالتزویر أنه لافإالإثبات 

.5الإثبات

ولالفرع الأ 

ثبات العقود التجاریة بالسنداتإ

ذلك ثبات المكتوبة و لكترونیة من ضمن أهم وسائل الإالإتعتبر السندات الرسمیة والعرفیة و 

الأخرىثبات لا توفرها الأدلة ذ تشكل حجیة مطلقة في الإإلما توفره من ضمانات للخصوم 

فالكتابة سواء كانت عن طریق .ثبات حقوقهملإ حدى هذه السندات المكتوبةإفالخصم یلجأ إلى 

لا أن هذا إ، ثباتأهم دلیل في الإلكتروني تعد أوثق و السندات الرسمیة أو العرفیة أو في شكلها الإ

في بعض الأحیان قد نكار و الأمر لا یعني أنها تخلو من العیوب فهي معرضة للتزویر أو الإ

.6جراءات مما یجعلها عرضة للبطلانتكون مخالفة للإ

، دار 2لإثبات، طا ،ظریة الالتزام بوجه عامن، 2ج: عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني-4

.139.، ص1982القاهرة،،النهضة العربیة

كلیة ،دة الماستر في الحقوقمذكرة لنیل شها، المدنيفعالیة وسائل الاثبات في القانون ساحلي صونیة،،أیوقوت دلیلة-5

     .3. ص، 2011/2012بجایة،عبد الرحمان میرة، جامعة حقوق والعلوم السیاسیة، ال

  .4.ص ،المرجع نفسه-6
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ثبات العقود التجاریة بالسندات الرسمیةإ: أولا

أعطى المشرع للسندات الرسمیة أهمیة خاصة وجعلها من الأدلة المطلقة حیث تصلح 

لإثبات جمیع الوقائع القانونیة سواء كانت تصرفات قانونیة أو وقائع مادیة، لذلك فقد أحاطها 

الرسمیة وشروط صحتها وكذا لذا سنتطرق إلى كل من تعریف السندات .حمایة خاصةبالمشرع 

.الأثر المترتب على تخلف أحد هذه الشروط

:تعریف السندات الرسمیة-1

ثبات مطلقة لأنهاحین قیام التصرف القانوني، لذا تقررت لها قوة إهو ذلك الدلیل الذي یعد

وواضح لسندات ف دقیق التصرفات، فالمشرع الجزائري لم یعطي تعریجمیع الوقائع و لإثباتتصلح 

.7ج.م.من ق324في نص المادة كتفى بذكر شروط صحتها وذلكالرسمیة بل إ

الشروط القانونیة للإثبات بالسندات الرسمیة –2

یجب توفرها ج المذكورة سابقا یتبین أن هناك ثلاثة شروط .م.ق 324نص المادة أحكام حسب 

:المتمثلة فمایليلصحة المحرر الرسمي و 

:من طرف موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامةصدور المحرر/أ

ظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامةمو ه من طرف یتصف المحرر بالرسمیة نتیجة لتحریر 

أي كل شخص تعینه الدولة للقیام بعمل من 8عمال المتعلقة بالمصلحة العامةالأجراء عمل من لإ

ذلك بالنسبة للتصرفات التي و  الموثق في مصلحة الإشهار،أجر مثل أعمالها سواء بأجر أو بدون 

سبتمبر 30، مؤرخ في  78ر، عدد .ج ،، یتضمن القانون المدني1975بتمبر س26مؤرخ في 58-75 رقم أمر-7

.ل و متمم، معد1975

  .10.ص ،س.د ، بیروت،رباعة والنشدار الجامعیة لطو التجاریة،ات في المواد المدنیة ثبمحمد حسن قاسم، الإ-8
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وكذلك بالنسبة للقاضي في تحریر الأحكام أو كل شخص مكلف ،الرسمیةیستلزم فیها القانون 

.9ورؤساء البلدیة المنتخبونالمحكمة و بخدمة عامة مثل الخبراء الذي تعینهم

:هختصاصاتإ و صدور المحرر من الموظف العام في حدود سلطته /ب

م بتحریر المحرر في حدود یجب أن یكون الموظف العام أو الشخص المكلف بالخدمة قد قا

،الزمانو  تحریر المحرر من حیث الموضوع ةیقصد بذلك أن تكون له ولایو  ختصاصاتهسلطته وا

 أنو  ،ر نوع معین من الأوراق الرسمیةكل موظف بتحریإقلیمیایختص، كما من حیث المكانو 

.10،المحرر أثناء ولایته دریص

:أن تتم تحریر الورقة الرسمیة طبقا للأشكال المقررة قانونا /ج

یحدد القانون للموظف أو الضابط العمومي أو المكلف بالخدمة العامة عند ممارسة مهامه 

ضفاء الطابع الرسمیة أي عدم إ ،جب مراعاتها تحت طائلة البطلانمجموع من الشكلیات التي ی

ضابط عمومي فقد باعتباره،فالموثق مثلافیها مراعاة أشكال معینة على ورقة المحرر التي لم تتم 

ود التوثیقیة باللغة العربیة عقالمنظم لمهنة التوثیق بتحریر ال02-06من قانون 26ألزمته المادة 

.11ختصار أو بیاضدون إ قراءتهذلك في نص واحد وواضح تسهل و  ،تحت طائلة البطلان

وهذا  ،لرسمیةن المحرر لا یثبت له صفة االشروط الثلاثة السابقة الذكر فإن تخلف أحد هذهإ   

ي الشأن ذا أغفل أسماء ذو یفقد صفته الرسمیة إكما أنه،12م.قمن مكرر326حسب نص المادة

.13سم الموثق أو التاریخ أو التوقیعاتأو إ

.154،155. ص ص ،مرجع سابقعبد الرزاق أحمد السنهوري،-9

 .ص ص، 1998، شاة المعارف، الاسكندریة، منمبادئ الاثبات وطرقه:محمد حسن منصور، قانون الاثبات-10

60،61.

.2006بتاریخ ،14عدد ، ر.ج ،المتضمن تنظیم مهنة الموثق،2006فبرایر20المؤرخ  في02-06رقم  الأمر-11

.، المرجع السابق یتضمن قانون المدني58-75أمر رقم -12

.، د7طرق الاثبات، الكتابة، شھادة  الشھود، ط،عبء الاثبات، أركان الاثبات، 1ج:أحمد نشأت، رسالة الاثبات-13
.217.ص،س.، د.م
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لتخلف أحد الشروط فهذا لا یعني أنه فقد كل قیمته بل فقد السند صفته الرسمیة ذا غیر أنه إ

.قرر له القانون في هذه الحالة أن یكون له صفة أو قیمة المحرر العرفي

ثبات العقود التجاریة بالسندات العرفیةإ:ثانیا

ذلك من شروطها و بذكر كتفىاعطي تعریفا خاصا لسند العرفي بل یم ن المشرع الجزائري لإ    

علیه على أنه یعتبر العقد صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع 14،م.ق 327خلال نص المادة 

أنه یمكن وضع له تعریفا یمیزه عن  إلا ،لم ینكر صراحة ما هو منسوب علیه ابصمة أصبعه م

.السند الرسمي

:تعریف السند العرفي-1

دون أن یتدخل في أنها تلك المحررات الصادرة من الأفراد علىیمكن تعریف السند العرفي 

ثبات معدة فالمحررات العرفیة هي وسیلة إ،أو شخص مكلف بخدمة عامة وظف عامتحریرها م

حول مضمونها أو تكون قد یثور من منازعات  ثبات فیمابها الأفراد بقصد أن تكون أداة إسلفا یكت

.15حجة علیه هي ممنموقعة 

من خلال نص المادة السالفة الذكر نستنبط مجموعة من الشروط الواجبة توفرها حتى یكون

.ثبات ذات القیمة المطلقةالسند العرفي وسیلة من وسائل الإ

:بالسندات العرفیةللإثباتالشروط القانونیة -2

:یشترط في المحرر العرفي حتى یعتبر دلیلا في الاثبات أن یتضمن شرطین

الكتابة:

 هفی، إذ یشترط ن الكتابة شرط بدیهي لازم لوجودهالمحرر العرفي لیس إلا دلیل كتابي ذلك أ

، أن تكون الكتابة بأیة وسیلة كانت، فیمكن تدل على الغرض الذي أعد من أجلهیتضمن كتابةأن 

.سابق ضمن القانون المدني الجزائري ، مرجع یت58-75مر الأ -14

  .77.ص ،، مرجع سابقرمحمد حسین منصو -15
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یمكنكما ،الطرفینقبل مفهومة من ، بأیة لغة أو حتى الرموز المختصرة ما دامت اص، مدادرص

مبالغ بالحروف فالأرقام كافیة، لى ذلك لا یشترط كتابة الإضافة إبخط من وقعها،أن تكون الكتابة

.16المحرر العرفي عن المحرر الرسمي من عدم وجوب الشكلیة لتحریرهذلك ما یمیز و 

التوقیع:

، نساب المحرر إلى الموقعهو أساس إالشرط الجوهري في المحرر العرفي لأنهالتوقیع هو 

ع لا فبدون توقیإثبات،بها واعتماد محتواها كدلیل فالتوقیع على المحرر یتضمن قبول المضمون

أن یكون محددا بید من نسب إلیها و یجب أن یتم التوقیعو  ،ثباتأي حجیة في الإلسندلتكون 

.17أو الختمسه أو ببصمة الأصبعقد یكون التوقیع بإمضاء الشخص نفلشخصیته، كما 

للعقود التجاریةلكترونيالإثبات الإ :ثالثا

لي علمي وتكنولوجي ودخول الحاسب الآالأخیرة من الزمن من تطورن ما شهدته الحقبة إ       

له یتراجع لیحل محفي التعاملات التقلیدیة اتالمحرر ستخدامأصبح ا،إلى الحیاة الیومیة

ان من الضروري الوقوف على كیفیة هذا التطور كإزاءو  ،المستخرجات الجدیدة للحاسب الآلي

.ثباتعرفة مدى حجیة هذه الوسائل في الإملكترونیا و التصرفات التي تتم إت ثباإ

لكترونیة سندات الإ تعریف ال-1

فالسند من نفس القانون1مكرر323والمادة ،م.مكرر ق323ورد في نص المادة حسب ما 

تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل شـأ و و بیانات تتضمن معلومات تنرسالة ألكتروني هو كل الإ

.18مشابهةخرىبأي وسیلة أو و ضوئیة أالكترونیة أو رقمیة أو جزئیا بوسیلة كلیا أ

.154.، صمحمد حسین قاسم، مرجع سابق-16

.79،80. ص ص سابق،مرجع محمد حسن منصوري،-17

.202.ص،2008،في العقود التجارة الإلیكترونیة، دار النشر و التوزیع، الوجیزمحمد فواز مطلقة-18
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 كالأقراص ،لكترونیة غیر ورقیة ذات خواص محدددعائم إلكترونیة تثبت علىفالبیانات الإ

دعامة غیر مادیة من خلال شبكة كما قد تكون مثبتة على،لياسوب الآذاكرة الحو  الممغنطة

لكترونىیضا السجل الإونیة تشمل ألكتر فالمحررات الإ،بما في ذلك البرید الإلكترونينترنیتالإ

وهو عبارة عن البیانات التي تنشأ أو ترسل أو تستلم أو تثبت أو تحفظ بوسیلة الكترونیة وتكون 

.19شكل یمكن فهمهارجاع أو الحصول على ستقابلة للإ

كتروني للعقود التجاریةلشروط الإثبات الإ -2

هذه  ستقراءوبا20م.ق 1مكرر323في المادة  يلكترونالإلقد تناول المشرع الجزائري المحرر 

21ثبات كامل في ثلاثة شروطالشروط التي یجب توافرها كدلیل إن المشرع حصرنجد أفإنناالمادة 

  : وهي

ینتج الإثبات بالكتابة من  م.مكرر ق323ص المادة تن:ن تكون هناك كتابة ذات معنىأ

هما كانت الوسیلة معني مفهوم مو رموز ذات ات أو أي علامأوصاف أو أرقام أ أو تسلسل حروف

الكتابةن تكون هذهالتي تضمنتها وكذا طرق إرسالها، ولا یكفي أن تكون الكتابة فقط بل لا بد أ

فالأمر مختلف كون لیكترونيا ما یتعلق بالكتابة في الشكل الإلوف أمذات معني مفهوم و شرط مأ

.تدوین علیها یخضع  لقواعد خاصةالهي دعامة غیر مادیة و الدعامة التي تحمل 

أو  ،ا أو ظهورها على شاشة الحاسوبلو بعد ترجمتها كتابیما یستلزم أن تكون ذات معنى و و  

كما یجب أن یكون،تخزین البیاناتفي أقراص ممغنطة أو أي وسیلةالمحرراتطباعة هذه 

وسائل من أعمال الملتقى العدلي حول ،“لكتروني  في المنازعات التجاریةالاثبات الا”،بدر بن عبد االله الجعفري-19

:site    .31.ص ،2013،یةالصناعو الاثبات الذي تظمنته الغرفة التجاریة  http//www.hcci.org.sa

.القانون المدني ، المرجع السابقیتضمن58-75أمر رقم -20

.79.ص،م.د2009،ات، إثبات المحرر الالكتروني، دار الثقافة للنشر والتوزیعلورنس محمد عبید-21
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تطبیق للقواعد العامة في  إلامر لكتروني منصبا على الحق المراد إثباته وما هذا الأالمحرر الإ

.22ثباتالإ

 معرفة الشخص الذي أصدرهاإمكانیة التأكد و

فالمشرع الجزائري لم یحصر،بالتوقیع الإكترونيساب المحرر لشخص معین لا یكون إلا إن إن

في  یظهرن یمكن أ،علميكتشافكل ا لىیقة واحدة بل جعلها عامة تتسع إفي طر  لةمسأال هذه

م فقرتها .ق 327مادة الوهذا ما جاء في نص 23،ةلكترونیالإن الكتابة المستقبل شأنها شأ

التوقیع بالرقم السري، التوقیع ،التوقیع الرقمي:الإلكترونيمن أشهر صور التوقیع ف 24خیرةالأ

.25لكتروني، التوقیع بالقلم الإبإستخدام الخواص الذاتیة

 لكتروني بطریقة تضمن سلامتها حفظ المحرر الإ

لكتروني یجب فإنه بالنسبة للمحررات في الشكل الإ م.ق 1مكرر323حسب نص المادة 

طریق فیتم عن أما طریقة حفظها ،لكترونیةبطریقة تضمن سلامتها وتتماشى وطبیعتها الإحفظها

ك تتم بوسائل علمیة معدة خصیصا لذل،تفاق بین الطرفین وتخزینهاإدخال المعلومات أو بنود الإ

.26، الشریط المغناطیسىقرص الصلب،قراص المرنةمثل الأ

.81.ص،لورنس محمد عبیدات، مرجع سابق-22
.206.، صمحمد فواز مطلقة، مرجع سابق-23
.المدني، مرجع سابقیتضمن القانون 58-75من الأمر 327أنظر المادة -24

،جامعة قالمة،والعلوم السیاسیة قة الحقو یكل ،یمان، التوقیع الالكتروني، مذكرة لیسانسإبوشلاغم ،یشروف كوثر-25

.12،13 .ص ص ،2013،2014

  . 32. ص ،مرجع سابق،بدر بن عبد االله الجعفري-26
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الفرع الثاني

.ثبات العقود التجاربة بدفاتر طرفي العقدإ                       

، طلبه التجارة من سرعة في التعامللى ما تتیستند مبدأ حریة الإثبات في العقود التجاریة إ

مسك دفاتر  علتیسیر الاثبات فرض المشر لیه من ثقة متبادلة بین التجار و فضلا عما تقوم ع

.27قید فیها جمیع العملیات التي یقوم بهاتجاریة تُ 

:نواعهاتعریف الدفاتر التجاریة وأ: ولا ا

لتزام مهني محضإتعتبر الدفاتر التجاریة تلك الأوراق المهنیة التي یلتزم التاجر بمسكها وهو 

من مسك نوعینالتاجر بلزم بذلك یكون المشرع قد أو  .28راة مصلحة التاجالغرض منه مراعو 

من الدفاتر أما غیرهاالإجباریة،تسمي بالدفاتر  فهي  29ودفتر الجردالیومیة دفتر  :هيالدفاتر و 

حصرها ولكن نكتفي بذكر للتاجر في مسكها من عدمها وهي متنوعة لا یمكن ختیاریةفتكون إ

، دفتر دفتر الصندوق،هي دفتر المسودة، دفتر المخزنستعمال و في الإ كثرها شیوعاأهمها وأ

.30وراق التجاریةالأ

  .229.ص ،، مرجع سابقحوریةلشهب-27

  .112 .ص ،محمد حسن منصور، مرجع سابق-28
29-ALFRD Jauffret, Manuel de Droit Commercial, 3eme éd, Librairie général de droit et de jurisprudence, Paris ,
1970, P404.

تبة دار الثقافة للنشر مكالأعمال التجاریة والتاجر والمتجر والعقود التجاریة،،1ج: ون التجاري، القانأكرم یا ملكي-30

.130،131 .ص ص، 1998،والتوزیع، الأردن
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تنظیم الدفاتر التجاریة :ثانیا 

ة البیانات المثبتة فیها بقدر صحتجاریة یخضع لقواعد خاصة تهدف إلىن مسك الدفاتر الإ      

و لبیان أ للإثباتهمیة سواء كانت تلاعب فیها لما لهذه الدفاتر من أمكان عن طریق منع الالإ

.31رالمالي للتاجالمركز 

دفاتر التجاریة الإجباریة دون ة تنظیم العلى قاعد ت.من ق11،12المادتان قد نصت و        

،تاریخ وقوعهان تدون البیانات في الدفاتر حسب من نفس القانون أوجبت أ11فالمادة ،ختیاریةالإ

اضي لترقیم كل صفحة القلى ، إضافة إلى تقدیمها إلى الهامشدون ترك بیاض أو فراغ ولا نقل إ

12وجبت نص المادة تجاریة فقد أما بالنسبة لحفظ الدفاتر الأ ،32ن یوقع علیهامن الصفحات وأ

كما أوجبت علیه ترتیب سنوات 10ختتامها مدةتاجر أن یحفظها بعد إمن نفس القانون على ال

.33نسخ الرسالات الموجهة طیلة المدة المذكورةالمراسلات و 

لأنها بمثابة إقرار ،لیه منتظمة كانت أو غیر منتظمةتعتبر دفاتر التاجر حجة ع،الأصل

إمتناع لا سیما قاعدةبیق القواعد المتعلقة بالإقرارات، و یتفرع على ذلك وجوب تطصادر منه و 

منتظمة فللقاضي أن یقدر رار متى كانت دفاتر التاجر منتظمة، أما إذا كانت غیر قتجزئة الإ

.34قرارلك بقاعدة عدم جواز تجزئة الإذ ن یتقید فيأ ونمضمونها د

،2008، الأعمال التجاریة، التاجر، المتجر، العقود التجاریة،  الأردن،1ج: نون التجاري، شرح القاعزیز العكیلي-31

  .143.ص

تر الجرد بحسب التاریخ و بدون دفیمسك دفتر الیومیة و «على أنه  من قانون التجاري الجزائري11تنص المادة -32

لى الهامشإأو نقل ،ترك بیاض أو تغییر من أي نوع كان

.»وترقم صفحات كل من الدفترین و یوقع علیهما من طرف قاضي المحكمة حسب الاجراء المعتاد 

یجب أن تحفظ الدفاتر و المستندات المشار الیها في«من القانون التجاري الجزائري على أنه 12تنص المادة -33

كما یجب أن ترتب و تحفظ المراسلات الواردة و نسخ الرسالات الموجهة طیلة نفس .لمدة عشر سنوات 10و  9المادتین 

.»المدة 

.189.، ص2005م،.د  ،، منشورات الحلبي1یة و التاجر، جنظریة الأعمال التجار ، محمد السید الفقي-34
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المطلب الثاني

ثبات ذات القیمة النسبیة طرق الإ                              

یمین وغیرها من الأدلة الائري كل من الرسائل والشهادة والقرائن و المشرع الجز عتبر لقد إ      

لا في التجاریة إالقانونیةتصرفاتثبات جمیع لا تقبل إ الأنه،ت العقود التجاریةثباالمحدودة في إ

علیها أن لا تكون  دلة یغلب ، وهذه الأهي لا تصلح إلا لإتمام دلیل ناقصف ،حالات حددها المشرع

بحسب ما یتوفر فیها من عناصر ثباتموقعة ورغم ذلك فإن القانون یمنحها القوة في الإ

.35ثباتالإ

ولالفرع الأ 

والفاتورةلمراسلات ثبات العقود التجاریة باإ

حجیة في إثبات العقود التجاریة ولكن زائري لكل من المراسلات والفاتورةأقر المشرع الج

.لكل منهابتوفر مجموعة من الشروط

إثبات العقود التجاریة بالمراسلات : أولا 

یمكن تعریفها على أنها كل إلا أنه رسائل، لل قانونیایعطي تعریفان القانون الجزائري لم إ      

ذه الرسائل تعود أهمیة هلغرض من الأغراض، و كتابة مخصصة لربط علاقة بین شخص أو أكثر 

تصال أداة إ كما أنها تعتبر،رم بواسطة المراسلات العادیةالصفقات التي تبلى كثیر من العقود و إ

.36اتبین الإراد

.109،110 .ص ص ،محمد حسن منصور، مرجع سابق-35

إسقونن أحمد، میزي سارة، حجیة الكتابة في الإثبات، مذكرة الماستر في القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق-36
.59.ص،2013، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، والعلوم السیاسیة
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ثباتالرسائل من حیث الإمن التقنین المدني المصري لیؤكد قوة هذه 367لقد جاء نص و 

كون موقعة من تحجیة یجب أنلكي یكون لها بخلاف التقنین الفرنسي الذي لم یوجد نص مقابل، و 

، ویقابل 37مقدماعدادها للإثبات ستوفت شروط جوهریة وهو القصد من إمتى إمحررها أو مرسلها، 

ن الرسائل الموقعة لها المدني الجزائري التي تنص على أمن القانون 329النص المصري المادة 

، فلهلیهللمرسل إللإثباترسائل ستعمال الیعود الحق في إثبات، و وراق العرفیه من حیث الإالأ قیمة

 ن لافي ذلك، بشرط أمتى كانت له مصلحة مشروعة الدلیل لصالحه ستخلاصإولورثته الحق في 

ر عائلیة أو أسراتضمن یشترط لجواز التمسك بالرسائل أن لا، و هاك للحرمة السریةنتیكون هناك إ

یكون حائزها قد تحصل  لا هو أنكما یضاف شرط أخر یجب توفره و ،هافشائمهنیة یمنع القانون إ

متى كان تاریخها ویستطیع الغیر أن یستند إلى الرسالة 38،تدلیس أو عنفحتیال أو إ علیها بقصد

  .م.من ق328نصت علیه المادة وهذا ماحقه،لإثباتثابتا  

مبدأ ثبوت بالكتابة، وهي تختلف عن كما تسمي أیضا بالتلغراف، تعتبر أما بالنسبة للبرقیات

مصطلحات تلغرافیة في مكتب المصدر ارة عن ترجمة لما كتبه المرسل إلىالرسالة في كونها عب

رد، ومن الجائز حصول خطأ في التلغراف مو ثم تتم كذلك ترجمته إلى ألفاظ عادیة في مكتب ال

عند الترجمة أو عند تبلیغ المصطلحات التلغرافیة خصوصا إذا مرت البرقیة على أكثر من مكتب، 

.39لذلك یجب الرجوع دائما إلى الأصل مادام موجودا

، إذ نلاحظ 40عتداد بالبرقیة في الإثباتج بصریح العبارة على الإ.م.ق 329نصت المادة لقد    

من خلال نص المادة أنه حتى تحوز البرقیة على قوة السند العادي، یجب أن یكون أصل البرقیة 

المودع في مكتب التصدیر موقعا علیه من مرسلها، وأن یظل هذا الأصل محفوظا في مكتب 

إذ أن صورة البرقیة یعتد بها إلا على سبیل الإستئناسهذا تفقد البرقیة قوتها فلا ، وبخلافالبرید

.153.ص،ي، مرجع سابقعبد الرزاق أحمد السنھور-37

دار النهضة ، الحق في الخصوصیة، دراسة مقارنة:الحق في إحترام الحیاة الخاصة،حسام الدین كامل الأهواني-38

  .325 .ص ،س.العربیة، قاهرة، د

.62.سابق، صمرجع إسقونن أحمد، میزي سارة،-39

.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق 58-75من الأمر 329انظر المادة -40
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المطابقة للأصل تعتبر قرینة بسیطة یمكن إثبات عكسها بحیث یمكن الإدعاء بأنها غیر مطابقة 

.41للأصل فیطلب من المصلحة المختصة إبراز الأصل لإجراء المطابقة بینهما

التجاریة بالفاتورةإثبات العقود :ثانیا

تعتبر الفاتورة وثیقة قانونیة محاسبیة یعدها البائع أي المورد یأمر فیها المشتري أي الزبون 

.ة له أو قیمة الخدمات المؤداة لهبتسدید السلع المباع

تكون الفاتورة نستنبط مجموعة من الشروط الواجب توفرها لكي من خلال هذا التعریفو    

:العقود التجاریة وأداة اثبات ذات القیمة النسبیة، والمتمثلة فيللإثباتمعدةصحیحة و 

عملیة البیع قة قانونیة یتم بها إثبات تفاصیل تعتبر الفاتورة وثی:الفاتورة وثیقة قانونیة

للمشترى تسلیمها ویلزم القانون البائع بإعدادها و شروطه التي تذكر عادة بتفاصیل على الفاتورة و 

فنظرا ،أن تتبع بإعداد فاتورة خاصة بهاجب، وعلیه فكل عملیة بیع یإجراء عملیة البیعبمجرد 

لا تحتوى على أي بحیث تكون واضح و یجب أن یتم تحریرها بعنایة ،للفاتورةمیة القانونیة للأه

.شطب أو حشو

وثیقة ثبوتیة یعتمد علیها عند تسجیل المحاسبي  ةتعتبر الفاتور :محاسبیة ةتورة وثیقاالف

)الزبون(أو في دفتر المشترى )المورد(لعملیة البیع سواء كان ذلك في دفتر البائع 

الثانيالفرع                                       

ثبات العقود التجاریةإالبینة و الوسائل الأخرى في 

ثبات العقود التجاریة من الأدلة المشرع الجزائري كل من البینة والوسائل الأخرى في إعتبرلقد إ

ریة إلا في حالات ونیة التجاجمیع التصرفات القانثبات إلا تقبل لأنها ،للإثباتوالمعدة المحدودة

.دلة الموجودة تعمل على تكملة الأالمكملة فهيكذلك بالنسبة للأدلة و  ،حددها المشرع

.62.إسقونن أحمد، میزي سارة، المرجع السابق، ص-41
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ثبات العقود التجاریة بالبینة إ:ولا أ

م تَّ ، وبعدهاتحت عنوان الإثبات بالبینةالجزائريالمدنيالقانونعلیها في لقد تم النص 

ذلك في المواد  و  .بالإثبات بالشهود2005یونیو 20المؤرخ في 10-05تعدیلها بموجب القانون 

ذات القیمة الإثباتمن طرق يالجزائر عتبرها المشرعمن نفس القانون إذ إ 336إلى  333

أن المشرع الجزائري أجاز 42ج.م.ق 333فیتضح من خلال نص المادة النسبیة،أو  ةالمحدود

أي القانون “...في غیر المواد التجاریة...”بالقول بكل الطرق ذلكالإثبات في المواد التجاریة 

من ثم یكون قد أجاز الإثبات في و ، إثبات بالكتابةالتجاریة من وجوبالمواد في ستثنى إ

.43بشهادة الشهودجاریةالمعاملات الت

تعریف شهادة الشهود -1

ضاء عما أدركه بحاسة خبار أمام القالإقیام شخص من غیر الخصوم بیقصد بشهادة الشهود

.ترتب عنها حق لغیرهیُ ع علیها عن صدور واقعة من عدمها و ن الواقعة المتناز من حواسه بشأ

باشرة كمن مالشاهد بما وقع تحت بصره أو مسمعهمباشرة حیث یقرر فیها :نیصورتشهادة للف

هذا ما نصت علیه المادة ي مكتوب لأ الشاهد بشهادته دون قراءة، فیدليیشهد واقعة من الوقائع

عن حیث یشهد الشاهد بما سمع روایة :الشهادة غیر مباشرةكما قد تكون ، 44إ.م.إ.قمن 158

أن قیمة الشهادة السماعیة لا شكو  ،أخر عن الواقعة محل النزاعأخبره به شخص غیره فیدلي بما 

.45ثباتي الإللمحكمة أن تقدر قیمتها فصلیة و ثبات أقل من الشهادة الأفي الإ

.، یتضمن القانون المدني الجزائري، مرجع سابق58-75أمر رقم -42

حكمة العلیا، دار ستقر علیھ قضاء المما إق أحكام الشریعة و القانون و وف:دلاندة یوسف، الوجیز في شھادة الشھود-43
.77.ص،2005،ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة ،2008فبرایر سنة 25الموافق ،1429صفر عام 18مؤرخ في 08ـ09مر أ-44
.داریة والإ
.46،47.صص،یوسف، مرجع سابقدلاندة -45
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شروط الشهادة -2

منها ما یتعلق بموضوع الشروط منها ما یتعلق بالشاهد و لأداء الشهادة یشترط مجموعة من

.الشهادة 

 الشروط الخاصة بالشاهد

نا تضح لفمن خلالها ی46.إ.م.إ.من ق153المادة الشروط أحكام هذه لقد نصت على

تتمثل الشروط الشهادة التي شهد بها صحیحة، و عتبار أنجموعة من الشروط الواجب توفرها لإم

:فیما یلي 

ج كما یمكن الأخذ بشهادة الممیز .م.ق 42و 40حسب نص المادة هلیةأن یكون الشاهد كامل الأ-

.47لكنها تكون على سبیل الاستدلال فقط

تأدیة  الشهادة الشاهد ممنوع قانونا منأن لا یكون-

.أن لا یكون محكوم علیه بعقوبة جنائیة أو قد سبق الحكم علیه بجریمة شهادة الزور-

  .إ.م.إ.ق 64صاهرة و ذلك حسب نص المادة و الملا تكون هناك رابطة القرابة أأن -

 الشروط التي تتعلق بموضوع الشهادة

.كون موضوع الشهادة واقعة قانونیةیجب أن ی-

.ضوع الدعوى وأن تكون منتجة فیهاثباتها بالشهادة متعلقة بمو تكون الواقعة المراد إیجب أن -

.أن تكون موضوع الدعوى واقعة متنازع علیها-

.لواقعة التي یشهد بها علما شخصیایجب علم الشاهد بموضوع ا-

.48یجب أن یكون موضوع الشهادة مما یجیز القانون اثباته بالشهادة -

.، المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق08ـ09أمر رقم -46
.549.، صأحمد نشأت، المرجع السابق-47
لنیل شھادة اللیسانس، ، مذكرة مقدمةثبات في التشریع المدني الجزائريآلیات الا،حمید حنان،بوشامة ھاجر-48

.31.ص،2014 ـ 2013قالمة، ،1945ماي 8جامعة تخصص قانون خاص، 
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للإثباتخرى المعدة الوسائل الأ:ثانیا 

من الأدلة الغیر مكتوبة التي لقرائن وكذا الخبرة والمعاینة قرار والیمین واتعتبر كل من الإ

عمال المادیة الأ لإثباتلا لجزائري ذات فعالیة محدودة في الإثبات فهي لا تصلح إالمشرع اعتبرهاإ

.ستثنائیةبها إلا في حدود معینة أو ظروف إأما التصرفات القانونیة لا تثبت

:التجاریةثبات العقود الإقرار في إ–1

ثبات الإ ة یستفید منها خصمه وتعفیه من عبءبواقعة معینالخصم عترافإهو  قرارالإ      

.ما یدعیه بإثباتلیكون بذلك تنازل من الخصم المقر عن حقه في مطالبة خصمه 

تعریف الاقرار  –أ   

یتمثل مواجهته و ها أثر قانوني معین في عتراف من الشخص بواقعة یترتب علیقرار هو إالإ    

رادة جادة إعن وأن یصدر ،منفردة للمقربإرادة، فالإقرار یتم البا في التسلیم بما یدعیه الخصمغ

.هذا الحق على سبیل الحزم والیقینثبوت تفید

:قرارأنواع الإ –ب 

قرار غیر قضائي الإقرار نوعان إقرار قضائي وإ 

 النزاعات حلا جزئیا أو كلیا، ل یتوقف علیه حو  هو الذي یقع أثناء الخصومة:القضائيالإقرار

حكام طبقا لأ الدعوى قانونیة مدعى بها وذلك أثناء سیر عتراف الخصم أمام القضاء بواقعة هو إف

 .ج .م.ق 341نص المادة 

نها أن تنتج أثار قانونیة حیث تصبح الشخص لواقعة من شأعترافإهو بوجه عام  الإقرارإن   

م محكمة خلال السیر في الدعوى أماعترافالالاثبات ویكون خر لالوسائل الأیر حاجة إلى في غ

.و تجاریةقضائیة سواء كانت مدنیة أ
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أمام القضاء ر یصدالذي یصدر خارج المجلس القضائي أو الإعتراف هو :قضائيقرار الغیر الإ

داریة أو جهة إمام الذي یصدر أ كالإقرارذلك دعوى أخرى لا تتعلق بموضوع الإقرار و لكن في و 

.49بصدد نزاع أخر غیر المعروض

العقود التجاریةلإثباتشروط الاقرار -ج

لقضاء بواقعة مام اإعتراف الخصم أالقضائي على أنهقرار ج الإ.م.ق 341عرفت المادة 

ا یتبین أنهمن خلال هذ50بها الواقعةثناء السیر في الدعوى المتعلقة قانونیة مدعى بها وذلك أ

:المتمثلة في و   ثلاث شروطجب أن تتوفر في الإقرار القضائيی

ا لكي یكون الإقرار صحیحا یجب صدوره من الخصم في الدعوى وهذ:قرار من الخصمصدور الإ

یكون له حق و  ینوب عنهمنو ممن الخصم شخصیا أ قرارویستوي صدور الإالشرط بدیهي،

.ذلك بإذن من المحكمةالاقرار و 

أي یعني أمام المحكمة سواء كانت مدنیة أو تجاریة یستوي صدوره :قرار أمام القضاءصدور الإ

ت جراءاخلا في إقرار دایجب أن یكون الإو  ،ستثنائیةدي أو أمام جهة قضائیة إأمام القضاء العا

.لو لم یسمع القاضي الاقرار بنفسه مباشرة الدعوى بطریقة یصبح جزء منها و 

جراءات قرار یصدر خلال إهذا الركن أن الإمقتضى و :  السیر في الدعوىقرار أثناء صدور الإ

فیصح أن یكون في صحیفة الدعوى ذاتها أو المذكرات ،ثباتى التي یكون فیها الاقرار دلیل إالدعو 

.51ستجواب الذي تجریه المحكمة على الدعوى أو أثناء المرافعة أو خلال الإالتي یرد بها

:الیمین القضائیة في إثبات العقود التجاریة-2

ن یمكدعیه الخصم الأخر و و عدم صحة ما یصحة ما یدعیه الحالف أ ىشهاد االله علإ       

لما كانت الیمین رتها المحكمة و قیذكر الصیغة التي أو  »قسمأ«الیمین بأن یقول الحالف تأدیة

.219.، صمحمد حسین منصور، مرجع سابق-49
.سابقیتضمن القانون المدني، مرجع 58-75أمر -50
.54،55.صسابق، صمرجع ،بوشامة ھاجر، حمیدي حنان ـ51
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المقررة في دیانته إذا طلب وفقا للأوضاع ن یؤدیها حمل الطابع  الدیني أنه یجوز لمن یحلفها أت

تأدیتهاإما غیر قضائیة تؤدي أو یتفق علىتكون قضائیة تؤدي أمام القضاء و الیمین إماو  ،ذلك

:52نوعین إلىالیمین تنقسم زراء والقضاة،خارج مجلس القضاء كالو 

الدلیل الذي یسمح به القانون ل عندما لا یمكن للخصم الحصول علىتستعم:الیمین الحاسمة- أ

ن یحتكم لیه وهو أإلا طریق واحد یلجا إمامه  یقر له خصمه ما یدعیه لا یبقي ألاو دعواه، لإثبات

لا یملك من م یطلب الیه حلفها لحسم النزاع و الخص لىفیوجه الیمین الحاسمة إ،ا الخصمضمیر هذ

.لیمین إلا أن یقبل لهذا الاحتكاموجهت الیه ا

،لم یعطي تعریفا لهذه الیمینج.م.ق347إلى343الجزائري هذه الیمین في الموادالمشرع نظم 

:والمتمثلة فيشروطهابل اكتفت بتحدید

هذا ما نصت علیه یشترط في موجه الیمین الحاسمة ان یكون طرفا في الخصومة القضائیة

الخصم الأخر یجوز لكل من الخصمین أن یوجه الیمین الحاسمة إلى«53ج.م.ق 343المادة 

.»ذا كان الخصم متعسفاوز للقاضي منع توجیه هذه الیمین إنه یجغیر أ

ردها اسمة عدة شروط حتي یجوز توجیهها أو ن تتوفر في موضوع الیمین الحكما یشترط أ

لة من المسألذلك فهي لا ترد علىالآخرها نكر یموضوعها واقعة قانونیة یدعي بها أحد الخصوم و ف

في واقعة مخالفة للنظام ن هذه مهمة القاضي  ولا یجوز توجیه الیمین الحاسمةلأمسائل القانون 

.54داب العامة كدین قمارالأالعام و 

الیمین المتممة-ب

الخصم قدم أحد نعندما یرى أ،لأي من الخصمینهي من یوجهها القاضي من تلقاء نفسه 

یجابیا في ن للقاضي هنا دورا إقد جعل القانو و  ،دعواه لیتمم الدلیل بالیمیندلیلا غیر كاف على

.25، ص محمد حسن قاسم، مرجع سابق-52
.سابقمتضمن القانون المدني، مرجع 85-75رقمأمر-53

.27، 26.صسابق، صلة، ساحلي صونیة، مرجع أیوقوت دلی-54
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فیوجه إلیه یمینا یتمم ،یرجح عنده صدق قولهي من الخصمین دلیلا كافیا فدم أذا لم یقإ حالة ما

:ین المتممةمن شروط الیمو  .55ق م 348هذا حسب نص المادة  ة و غیر الكافیالدلته بها أ

دلیلا كاملان لا یكون في الدعوىأ.

ي دلیلخالیة من ألا تكون الدعوىأ.

كانت علیها الدعوى ي مرحلةفي أن یوجه الیمین المتممة ذا توفرت هذه الشروط فللقاضي أإ و      

مر المقضي فیه ویجوز توجیهها لأول مرة أمام محكمة ئي حائز لقوة الأیصدر حكم نهاحتى

.56الإستئناف

القرائن كوسیلة لإثبات العقود التجاریة-3

مر معلوم ستناد إلى أنه یتم الإ، أي أواقعة غیر ثابتة من واقعة ثابتةالقرینة هي إستنباط

ة ثبات فیها على واقعیث لا یقع الإثبات غیر مباشرة حالقرینة وسیلة إ، فأمر مجهول ىللدلالة عل

، واقعة أخرى یؤدي ثبوتها إلى إستنتاج ثبوت الواقعة المراد إثباتهاذاتها مصدر الحق بل على 

ة ذاتها مصدر الحق المطالب به وإنما یثبت واقعة أخرى منها الواقعة المراد فالخصم لا یثبت الواقع

.57ثباتهاإ

قرائن قانونیة و  قرائن قضائیة :إلى نوعینوتنقسم القرائن 

موضوع في الدعوى المعروضة علیه ویعتبر یستنبطه قاضي الهو ما و : القرائن القضائیة

ها في القانون وأمكن القاضي من أن یستخلصها من فهي تلك التي لم ینص علی،استنتاجات فردیة

.ظروف الدعوى وأن یقتنع بأن لها دلالة معینة

.سابقیتضمن القانون المدني، مرجع 58-75رقم أمر-55
.28ص أیوقوت دلیلة،  ساحلي صونیة، مرجع سابق، -56
، كلیة الحقوق، جامعة أسیوط،  العدد الثامن، مجلة الدراسات القانونیةعلي البدر أحمد الشرقاوي، الاثبات بالقرائن-57

.270.، ص1986
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من واقعة معلومة ، فیقوم بالإستنتاج  تي یقوم المشرع باستنباطها بنفسههي ال: القرائن القانونیة

، فإن واقعة أخرىنه ما دامت هناك واقعة قد ثبتتأ فیقرر،الدلالة على أن مجهول یراد إثباته

.58ولىمعینة تثبت بثبوت الواقعة الأ

:ثبات المكملةدلة الإ أ -4

،مكملة التى یعتمد علیها القاضيثبات الالمعاینة من ضمن وسائل الإتعتبر كل من الخبرة و 

الخبرةلأنها لا تكفي لوحدها للإلمام بجمیع حیثیات الوقائع ومسبباتها، هذا ما یستدعي اللجوء إلى

.ثباتوالمعاینة كوسیلتین للإ

:المعاینة - أ

نتقالإیتطلب ذلك و  ،مرزاع لتتبین بنفسها حقیقة الأمحل النیقصد به مشاهدة المحكمة للشيء 

تتم المعاینة عن طریق رؤیة المحكمة لموضوع النزاع  إذ ،یهالمحكمة لمعاینة الأمر المتنازع عل

ا یتسع لكل ما یقع علیه النزاع وتكون معاینته هذماكن و بأشیاء أو أشخاص أو أمر تعلق الأسواء

یتم ذلك في مقر المحكمة إذا أمكن نقل الشيء  محل و منقولا، حیث أكان عقارا مجدیة سواء أ

وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب المحكمة إلى المكان الموجود فیه،المعاینة وقد تنتقل

نتقال إ فإن لذلكقضاتها، وأن تندب أحد مر المتنازع فیه قال لمعاینة الأنتن تقرر الإأحد الخصوم أ

راحل الدعوى ي مرحلة من مطلب المعاینة في أیمكنلمعاینة من الرخص القانونیة له، و ل المحكمة

مناقشة  للأطراف یتسنىفتتاح الجلسة بعد تنفیذ المعاینة لكي القاضي بإیأمرما یبلغ الخصوم و عند

جراء المعاینة یثبت منها دلیلا في المواجهة، وما یثبت من تقریر إلمبدأنتیجة المعاینة تحقیقا 

.59و تركها خذ بها أللقاضي الموضوع الأ، و ىالدعو 

.162.ص،أحمد حسن منصور، مرجع سابق-58
.205.ص،2008،الاثبات في المواد المدنیة والتجاریة في ضوء الفقھ والقضاء، الإسكندریةنبیل براھیم سعد،-59
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الخبرة-ب

ئل الطب أو لة ذات طابع فني من مساشخص مختص في مسأ لىالقاضى إإجراء یعهد به هو 

تقریرها من  وعلق بوقائع مادیة یستلزم بحثها أیقوم بمهمة تتیسمى بالخبیر و و  ،الهندسة أو الزراعة

برأیهمسترشادة للإالخبر بأهلستعانةجاز القانون للقاضي الإلذلك أ ،طرف شخص مختص

ل عن ي القاضي له حریة ندب خبیر دون التناز ، ألقانونیةالمسائل ا علىوتقتصر الخبرة 

یجوز للقاضي «نهالتي نصت على أ إ.م.إ.ق 126هذا حسب المادةصلاحیاته  المخولة قانونا و 

و من أو عدة خبراء من نفس التخصص تعیین خبیر أ،من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصوم

»تخصصات مختلفة

من خلال هذا التعریف نرى هناك عدة عناصر أساسیة ومفترضة في الخبرة كافتراض وجود 

نزاع یتضمن صعوبات فنیة وعلمیة وهذه الصعوبات تجاوز معرفة القاضي وثقافته العامة، وتصدر 

م دون صدور وقد یستعین بها الخصوم من أنفسه،الخبرة بحكم من القاضي فتكون خبرة قضائیة

في الأخیر یقدم الخبیر خلاصة أبحاثه في شكل رأي یخضع لتقدیم ، و رة ودیةحكم فتكون خب

.60القاضي

فیقوم القاضي ،من المحكمة نفسهاو قد یكون بطلب بطلب أصلي أ ذلكو كما یتم تعیین خبیر

لمادة ا هذا حسب نصو  ،61مر بإجراءات خبرةبإصدار حكم الخبرة ویجب أن یتضمن الحكم الأ

.62إ.م.إ.ق 128

الیمین بإجراءر ، یقوم الخبیالمهمة الموكلة إلیهوشرح لهام المحكمة بتعیین الخبیر بعد قی

المستندات صورا عنها لقیامه بتنفیذ مهمته له كذلك و  م المحكمة بتسلیم الخبیر الأوراقبعد ذلك تقو و 

ثم یقدم الخبیر تقریره ،63دات لتسهیل مهمتهالغیر تقدیم له هذه المستنالخصوم و المطالبة من

جامعة  علي الشیحات الحدیدي، دور الخبیر الفني في الخصومة، رسالة دكتوراه في قانون المرافعات، كلیة الحقوق،-60
.7.س، ص.القاھرة، د

.61.ص،2007، اعة والنشر والتوزیع، الجزائردار ھومة للطبیق إسكندر، الخبرة القضائبة، محمود توف-61
.سابق ن الاجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع یتضمن القانو09-08أمر رقم -62
.62.ص،محمود توفیق إسكندر، مرجع سابق-63
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عمال یجب أن یكون تقریره مشتملا على جمیع الأقلم المحكمة في الموعد المحدد و الخاص إلى

والمستندات بهم ستعانخرین الذین إأقوال الخبراء الآ علىام بها الأشخاص الذین سمعهم، و التي ق

توصل إلیه بكل دقة وتفصیل ویكون التقریر مؤرخ والأوراق التي أطلع علیها ثم یعطي رأیه الذي 

.64موقع من طرف الخبیرو 

المبحث الثاني

ثبات العقود التجاریةفي موازنة أدلة إالسلطة القاضي

لتزام التجاري إلىفي إثبات الإاللجوء بحریة الإثبات هو إمكانیة الأطرافالمقصود

، فمتى كنا القرائن أو غیرها من طرق الإثباتشهادة الشهود أو كل وسائل الإثبات منستعمالإ

نسبة لعقد الشركة، المحل كما هو الحال بال-بصدد حالة لم یشترط المشرع التجاري إثباتها بالكتابة 

أمام القاضي أصبح ثبات جمیعا الإتساوت طرق -غیرها كما سیتم معالجته لاحقا ، و التجاري

.65الأمر متروكا لتقدیره

، )مطلب الأول(لذا سنحاول دراسة كل من دور القاضي في تقدیر أدلة إثبات العقود التجاریة 

)مطلب الثاني(ومدى تعلق إثبات العقود التجاریة بالنظام العام أمام القضاء 

المطلب الأول

دور القاضي في تقدیر أدلة إثبات العقود التجاریة

نما عقود التجاریة یلتزم بها الخصوم أو القاضي وإ ال لإثباتن القانون لم یحدد طرقا معینة إ       

خیر هذا الأل ، كما تكونالقاضيلإقناعدلة التى یرونها مناسبة في إختیار الأصوم حریةخیكون لل

لیهكوین عقیدته في أي دلیل یقدم إفي تأیضا حریة

،196.صص،2007،قاھرة،ریةجرائي للخبرة القضائیة في المواد المدنیة و التجاسید أحمد محمود، النظام الإ-64
197.

شركات ،لشركات التجاریةا، المحل التجاري، التاجر، الأعمال التجاریة،1ج : القانون التجاري،عصام حنفي محمود-65

  .39 .ص ،س.د ،م.الأشخاص، د
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ولالفرع الأ 

دلة الاثبات ذات القیمة المطلقةتقدیر أدور القاضي في حجیة و 

لجزائري حجیة كل دلیل ثبات في المجال النظري حیث حدد المشرع ادلة الإتظهر حجیة أ

عتماد من سلطة تقدیریة في الإما للقاضي فعالیة فتظهر في المجال العلمي و ما الأ ،بنص قانوني

.صدار حكمهلأدلة في إا ههذعلى 

حجیة أدلة الإثبات ذات القیمة المطلقة : أولا 

الحجیة بالنسبة ت الرسمیة، یتعلق أولها بالمشرع أحكام تتعلق بحجیة المحررانظم 

أما النطاق الثاني یتعلق .للأشخاص بحیث یعتبر المحرر حجة على الكافة وكذا بالنسبة للغیر

وقعة من ذوي الشأن في مبالبیانات، فالمحرر حجة بالنسبة للأمور التي دونها الموظف بنفسه أو 

ومن أمثلة هذه البیانات تاریخ المحرر، توقیع الموثق، حضوره ولا یمكن الطعن فیها إلا بالتزویر،

أما الأمور التي سه هذه البیانات، وتوقیع ذوي الشأن والشهود حیث یكون الموظف قد إستوثق بنف

أما .فقط فتكون لها حجیة عادیة،اراتهمدونها الموظف بعد أن تلقاها من ذوي الشأن تبعا لإقر 

حالة ما إذا :، فالمشرع تناول حالتین وهمایتمثل في حجیة صور المحرر الرسميالنطاق الثالث 

ود الأصل للرجوع إلیه عند ة بشرط وجكان أصل الورقة الرسمیة موجود فتكون لها صفة الرسمی

الحاجة، بحیث تتقرر للصورة الرسمیة حجیة المحرر الأصلي في حدود البیانات التي تتطابق فیها 

مع الأصل ویستوي في ذلك أن تكون الصورة خطیة او فوتوغرافیة ویفترض مطابقة الأصل 

تثبت :تتحدد كما یليیةحالة عدم وجود الأصل فحجیة الصورة الرسمیة الأصلفي و  للصورة،

الحجیة للصورة الرسمیة الأصلیة المنقولة من الأصل مباشرة، تتقرر الحجیة للصورة الرسمیة الثانیة 

المأخوذة من الصورة الرسمیة الأصلیة، ویجوز لأي من الطرفین أن یطلب مراجعتها على الصورة 



في إثبات العقود التجاریةتیسیرال                                                      الفصل الأول

30

مأخوذة من الصورة الرسمیة الثانیة أما الصورة الرسمیة الثالثة أي الالرسمیة التي أخذت عنها، 

.66فیعتد بها على سبیل الإستئناس

:أما في حجیة المحرر العرفي سوف نتعرض لهذه المسائل

وهو الشخص الذي ،حجیة المحرر العرفي من حیث المصدر لها حجة على من صدرت منه

.توقیعه، ویستوي أن یكون الإقرار صریحا أو ضمنیا تحمل 

 ه سواء ثبت ى موقعإلحجیة المحرر العرفي من حیث المضمون إذا ثبتت نسبة المحرر العرفي

ذلك بإعتراف الموقع أو بإثبات هذا من جانب المتمسك بالورقة بعد إنكارها، كان للمحرر حجة من 

.حجة بسلامته المادیة، وحجة بما ورد فیه إلى أن یثبت العكس:ناحیتین

العرفي حجة على الغیر في تاریخه إلا إذا كان ثابتا المحررلا یكون،لغیرحجیة المحرر بالنسبة ل

.67م.ق 328حسب نص المادة 

 لحجیة صور الكتابة العرفیة فلا حجیة لها ولا قیمة لها إذ أنها لا تحمل توقیع من وكذلك بالنسبة

.صدرت عنه إذ أنها لا تحمل توقیع من صدرت عنه ولا قیمة لها في الإثبات

إجراءات معینة في إستعمالها في وجوب مراعاة تهاتظهر حجیأما بالنسبة لدفاتر التاجر ف

ر في مواجهة خصمه التاجرلتاجفقد تكون حجة  ل،وتنظیمها حتى تكون لها حجیة في الإثبات

أن القاعدة العامة أنه لا یجوز للخصم أن یصطنع دلیلا لنفسه إلا أن وفي مسألة تجاریة، مع 

لأنها بمثابة وقد تكون حجة علیهخرج عن هذه القاعدة فأجاز لتاجر أن یحتج بدفاتره،المشرع

إقرار صادر منه یتم تحریرها تحت إشرافه بصرف النظر عما إذا كان خصمه تاجر أو غیر تاجر

.68سواء نزاع مدني أو تجاري

.135.، ص2002قدري عبد الفتاح الشهاوي، الإثبات مناطه و ضوابطه، منشأة توزیع المعارف الإسكندریة،-66

.13.أیوقوت دلیلة، ساحلي صونیة، مرجع سابق، ص-67

،2009جلال محمد إبراهیم، عبد العزیز المرسي حمود، مبادئ الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، القاهرة،-68

  .  137.ص
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دور القاضي في تقدیر أدلة الإثبات ذات القیمة المطلقة:ثانیا

ن هذه الفعالیة تختلف یظهر في الدلیل الكتابي وإن كانت له فعالیة مطلقة في الإثبات إلا أ

تتراوح بین قیمة و  للإثباتفي السندات العرفیة المعدة لغ حدها الأقصىفقد تب،الدلیلبحسب نوع 

إلى  بالإضافةبثاتللإكتابة الغیر المعدة خرى في ستئناس من جهة أي من جهة ودلیل إالسند العرف

.ذا توفرت فیها على شروطها حسب ما سبق تبیانهضع لنفس القوة، إلكترونیة تخأن الكتابات الإ

یجعل سلطة الإلكتروني، لى دلیل الكتابي من السند الرسمي إلى العرفي إفعالیة الختلافوبإ

ل من ف الدلیقاضي في تقدیر كل دلیل من هذه الأدلة تختلف وتضیق وتتسع حسب قوة وضعال

سلطة لإعمالن الدلیل الكتابي لا مجال فیه بصورة عامة حیث حجیته وهذا ما یتضح في أ

قاعدة الأصل في الإثبات هو الكتابة  لىبهذا نعود إ،القاضي التقدیریة فیه بتوافر شروط معینة

سلطة القاضي في تقدیر ما یخالف تظهر في عدة حالات منهاالواردة، و ستثناءاتالإوتنتهي إلى 

لو لم تزد قیمة التصرف عن مئة لا یجوز الإثبات بشهادة الشهود و ،69و یجاوز الدلیل الكتابيأ

333شتمل علیه عقد رسمي حسب نص المادةجزائري فیما یخالف أو یجاوز ما إلف دینار أ

فمن من ،199271یلیة جو 7اربخ بت84034قرته المحكمة العلیا في قرار وكذلك ما أ70م.ق

في  ثبات ما یخالف ما جاءخلال ما سبق یتبین لنا أنه یمنع اللجوء إلى شهادة الشهود أو القرائن لإ

قامة الدلیل الكتابي بالنسبة لتصرفات العقد المكتوب لأنه من غیر المنطقي أن یشترط القانون إ

ذلك لأن الكتابة صادرة من و القرائن ورد فیه بطریق البینة أمعینة ثم یسمح بعد ذلك بنقض ما 

وإستخلاص قتناع القاضي ضروري دائما لتقدیر وجود الدلیل ذاتهإرادة المتعاقدین، وبما أن إ

أما عن سلطة القاضي في .قدیر كل شرط من شروط هذه القاعدةتمضمونه فإن القاضي یتولى

د فیما كان یجب ثبات بالشهو لإیجوز ا« ج.م.ق 335مبدأ الثبوت بالكتابة فنصت المادة تقدیر 

ن أ نهاوكل كتابة تصدر من الخصم ویكون من شأ،إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة

من خلال هذا »ثبوت الكتابةوجود التصرف المدعي علیه قریب الإحتمال، تعتبر مبدأتجعل 

.19.ص،أیوقوت دلیلة، ساحلي صونیة، مرجع سابق-69
.یتضمن القانون المدني، مرجع سابق75/58رقمأمر-70
.164.ص.1993، العدد الثالث ق.، م1992جویلیة 07المؤرخ  بتاریخ 84034قرار المحكمة العلیا رقم -71



في إثبات العقود التجاریةتیسیرال                                                      الفصل الأول

32

أن یقدم مبدألوقت المناسب انه یجوز للخصم الذي لم یتمكن من تهیئة الدلیل الكتابي في النص فإ

.15/07/199072بتاریخ 62268هذا ما قضت به المحكمة في قرار رقم ثبوت الكتابة 

من خلال فالدلیل الكتابي ضي في تقدیر المانع من الحصول علىسلطة القاتظهركما 

فیما كان یجب إثباته بالكتابة الشهود،شهادة الإثبات بص على جوازالتي تن73ج.م.ق 336المادة 

في حالة فقدان سندهو دلیل كتابي  ىوذلك في حالة وجود مانع أدبي یحول دون الحصول عل

.رادته جنبي خارج عن إالكتابي لسبب أ

ویقضي ستناد علیها فیستطیع الإ،عند فحص دفاتر التاجركما للقاضي سلطة تقدیریة واسعة 

هم ما یمكن ومن أذا كانت لیس لها قیمة في الإثبات، ة ویرفضها إأنها صحیحة إذا كانت منتظم

ن یستخلص منها دلیلا لنفسه أو یجزئها نه لا یجوز لمحظته في حجیة الدفاتر التجاریة أملا

تقدیم الدفاتر و یخدمه في دعواه فالقاضي له السلطة التقدیریة حین لمصلحته أیستبعد ما لیس و 

خذ شيء بشرط ألا یأتحكمه في وقائع الدعوىحسب فیها حسب تقدیره و التجاریة بالأخذ بكل ما 

.و ینافیه في ذات الدفاتر التجاریة ویترك شيء یناقضه أ

الفرع الثاني

دلة الاثبات ذات القیمة النسبیةدور القاضي في تقدیر أحجیة و 

إن القاضي في تقدیره لأدلة الإثبات ذات القیمة النسبیة تكون سلطته محرر بحیث یمكن 

إعمالها، وهذه الأدلة تكون حجیة غیر ملزمة للقاضي بحیث له أن یلجأ إلى وسائل الإثبات 

.الأخرى

3ق، العدد .، م1990جویلیة 15المؤرخ بتاریخ 62268رقم ،، الغرفة التجاریة والبحریةالقرار المحكمة العلیا-72
.106.ص.1991

.سابق المدني ، مرجع یتضمن القانون58-75رقمأمر-73
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أدلة الإثبات ذات القیمة النسبیة حجیة  :أولا

ائن، الیمین، الإقرار، الخبرة والمعاینة لذا سنقوم تنحصر هذه الأدلة في شهادة الشهود، القر 

غیر قاطعة لأنه ما یثبت عن طریقها یقبل النفي ، فللشهادة حجة بدراسة حجیة كل دلیل على حدا

حجة متعدیة أي ما وكذا  ا حجة مقنعةله خر من طرق الإثبات، بلآأو بأي طریق بشهادة أخرى، 

الإثبات بها إلا في وتعتبر أیضا دلیل مقید لا یجوز،للكافةیثبت عن طریقها یعتبر ثابتا بالنسبة 

.74حالات معینة

:أما بالنسبة للإقرار فتختلف حجیته بین الإقرار القضائي الذي تحكمه ثلاث قواعد ألا وهي

وبین الإقرار الغیر ،للتجزئةكما لا یجوز العدول عنه وعدم قابلیتهالإقرار حجة قاطعة على المقر،

الذي یقدر وفقا ئي الذي لا تكون له نفس حجیة الإقرار القضائي وأنه یخضع لتقدیر القاضي القضا

.لظروف الدعوى قوته في الإثبات

فهذه الأخیرة لیس لها حجیة ملزم للقاضي لذلك له أما الیمین فتختلف بین الحاسمة والمتممة

سمة لیست لها حجیة مطلقة عن الكافة سلطة في توجیهها أو عدم توجیهها، أما بالنسبة للیمین الحا

بل حجیتها مقصورة على الخصوم فیها وخلفهم العام وإذا تعدد الخصوم في الدعوى فحجیتها 

.75تقتصر على من وجهها ومن وجهت إلیه دون غیرهم من الخصوم

إن القرائن القانونیة  أمر یستنبطه المشرع كما سبق تبیانه وبذلك فهي نصوص ذات حجیة 

ملزم للقاضي وللخصوم فهي تعفي الخصم الذي تقررت لمصلحته من أي طریقة من طرق 

من الأدلة التي لم یحدد القانون حجیتها، فاللقاضي مطلق فهیالقضائیة الغیر الإثبات، أما القرائن 

.وإختیار أي واقعة من الوقائع التي تثبت أمامهاقدیرها الحریة في ت

.42أیوقوت دلیلة، ساحلي صونیة، مرجع سابق،-74

.245.جلال محمد إبراهیم، عبد العزیز المرسى حمود، مرجع سابق، ص-75
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من الأدلة التي تخضع للمناقشة، فلا تكسب الخصوم حقا، فهي تعد الخبرة أما فیما یخص

فیجوز إثبات عكسها لذا فمن المنطقي أن یترك أمر تقدیرها للمحكمة، كما تظهر حجیة المعاینة 

بر دلیلا قائما في الدعوى یوجب علیها أن تقول كلمتها في أن كل ما یثبت للمحكمة بالمعاینة یعت

.76فیها متى، قامت المحكمة بجمیع الإجراءات المنصوص علیها في إجراء المعاینة

بات ذات القیمة النسبیةدور القاضي في تقدیر أدلة الإث:ثانیا

الطرق ذات القوة ئن ضمن القرابات فتعتبر كل من شهادة الشهود و ثالإ لأدلةحسب تقسیمنا 

كما،خرالوقائع القانونیة دون البعض الأبعضإثباتتقبل ، فهيثباتالنسبیة أو المحدودة في الإ

كانت غیر محدودة القیمة، أو معین التصرفات المدنیة التي تزید قیمتها عن حدلإثباتلا تصلح 

ذا ، فمن المقرر قانونا أنه إما یخالف أو یجاوز ما هو ثابت بالكتابةلإثباتنها لا تصلح أإضافة 

فنص المادة ...ئن ، القراثبات، إما بالبینةة تجاریة یجوز إثباته بكل طرق الإكان الدین ذو طبیع

بینت أن المشرع أعطى للرسائل نفس قیمة المحرر العرفي في الإثبات، لكن بتوفر م .من ق328

موقعة فلا یكون لها حجیة المحرر العرفي شروطها المتمثلة في التوقیع من مرسلها فإذا كانت غیر 

، ونفس الأمر فیما یخص البرقیة إذا توفرت على 77ولكن یمكن إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة

ج السالف الذكر، تكتسب البرقیة حجیة .م.من ق329الشرطین المنصوص علیهما في المادة 

دیر وفي حالة إنعدام الأصل المحرر العرفي ولكنها حجیة مرهونة بوجود الأصل في مكتب التص

فللقاضي ، 78فلا یكون للصورة التي لم یثبت مطابقتها للأصل قبل فقده أي حجیة قي الإثبات

و أ أدلیتساس الیمین التي ات فله مطلق الخیار بأن یقضي على أدلة الاثبالسلطة في تقدیر أ

یا القاضي غیر ملزم فمبدئالیمینجتمعت له قبل حلف هذا س عناصر إثبات أخرى قد إساأ على

إذا تبین برأیهیأخذن وأكون له الحریة التامة في تقدیر عمل الخبیر الذي ندبه فله الخبیر إذ تبرأي

ن أ رأيذا الخبیر إبرأيیأخذن إلیه الخبیر كما له أالذي وصل  الرأين الحق في جانب هذا له أ

.52.أیوقوت دلیلة، ساحلي صونیة، مرجع سابق، ص-76

.61.إسقونن أحمد، میزي سارة، مرجع سابق، ص-77
.63.، صالمرجع نفسھ-78
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حریة مبدأتأكدلقد ، و 79خبیر الخبراءن القاضي هون أو مخالف للوقائع ذلك أتقریره یشوبه البطلا

یمكن للقاضي أن «:التي تنص80إ.م.إ.من ق144القاضي في تقریر الخبرة في نص المادة 

القاضي غیر ملزم برأي الخبیر، غیر أنه ینبغي علیه تسببیب ،تائج الخبرةیؤسس حكمه على ن

»الخبرةنتائجستبعاد إ

لا أن هناك قیود قد ترد إفي مجال الخبرة تقدیریة واسعةقاضي یتمتع بالسلطة وإن كان ال

تخضع لمطلق سلطة التقدیریة للقاضي الذي ختیاریةإإذا ما كان المبدأ العام في الخبرة أنها علیها، 

باستعانة بالخبرة لأنه هو وحده الذي یقدر ما إذا كان جل النزاع یستطیع رفض طلب الخصوم 

بأن الخبرة فترض المشرع نیة متخصصة إلا أن هناك حالات إف المعروض أمامه یتطلب معرفة

هي الوسیلة المجدیة للفصل في النزاع لذلك نجد القاضي في بعض الحالات یلجأ إلى الخبرة في 

.81تقدیر الحاجة أو عدم الحاجة إلیها

الذي یتبعه، ففي معظم الدول تختلف حالات الخبرة الملزمة من تشریع لأخر وفقا للنهج 

ماعدا بلجیكا وإیطالیا نجد أن فحص الحالة العقلیة لأحد أطراف الخصومة یجب فیها الرجوع 

یطالي والبلجیكي على ضرورة استعانة أخرى نص فیها المشرع الفرنسي والإللخبیر وهناك حالات 

.82القاضي بالخبرة

إذا لم و  وال الشهود كاملة،أخذ بأقزمة للقاضي فقد یالأمر نفسه بالنسبة للبینة فهي لیست ملو       

دون تبیان قد یرجح شهادة على أخرىطمئنان و زم بإبداء أسباب عدم الإیطمئن إلیها فهو غیر مل

ن لهم یر حجیة الاقرار فإكذالك إذا كان قضاة الموضوع لا یملكون سلطة تقدو . أسباب هذا الترجیح

محتواه دون أن تسلط علیهم رقابة في ذلك فیحددوا معناه و ،أمامهمر الواقع أن یقدروا فعالیة الاقرا

س، .م، د.لبي الحقوقیة،  دمنشورات الح،بة في المواد المدنیة والتجاریةالاثبات بغیر الكتاعلي أحمد الجراح، قواعد-79
.14.ص 
.سابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع 08-09أمر -80
.171.علي الشیحات الحدیدي، مرجع سابق، ص-81

82  - FRANҪOIS Millo, L’Expertise judiciaire en Europe : Etudes des systèmes allemand, anglais, 

Espagnol ,français, et italien en matière de procédure civil , éd d’organisation, Paris, 2002. P 53.
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علیه فإن من حق القضاة تقدیرو  ،الإقرارطالما أنهم لم یحرفوا الوثائق التي یستخلص منها ذلك 

ن قاعدة عدم تجزئة كما ألخصومامام رجال الدرك من طرف محتوى التصریحات التي یدلي بها أ

لك إذا قام قضاة الموضوع بتجزئة لرقابة المحكمة العلیا لذنیة خاضعة الإقرار تعتبر مسألة قانو 

قرار یمنع القانون تجزئته فهم یسألون عن ذلك إستنادا لما لقاضي الموضوع من سلطة تقدیریة في إ

.تبیان كفایة الدلیل أو عدم كفایته 

أداة لحل بطریقة غیر مباشرة بحیث یعتبریساعد القاضينة الذيحضر معایأما بالنسبة لمَ 

.عجز القضاء على الفصل في مضمونهاالكثیر من المنازعات التي ی

لیه نفسه تطمئن إ، فكل مایقتنع به القاضي و قرائنفي الأخذ بالسلطة واسعةكما أن للقاضي 

عتبرها قرینة التي إلیه هو مدى ارتباط الواقعة یحكم به، على أن یكون المقیاس الذي یعول ع

مباشر في رتباطاذ إلا بالقرائن القویة التي لها لا یجوز له أن یأخللإثبات بالحق المتنازع علیه، و 

.83ىالدعو 

المطلب الثاني

مدى تعلق إثبات العقود التجاریة بالنظام العام أمام القضاء

قواعد وضعها، لذا ثار إن القانون قد عین طرق إثبات مختلفة وحدد لكل طریق قوة بمقتضى 

عام من عدمه، ومما لا خلاف فقهي حول طبیعة قواعد الإثبات فیما إذا كانت متعلقة بالنظام ال

.خر في هذا الموضوعشك فیه أن نتائج ستختلف كثیراً حسب ما إذا إعتنقنا رأي دون الآ

.271.، صي أحمد الشرقاوي، مرجع سابقعلي البدر-83
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الفرع الأول 

بالنظام العامإثبات العقود التجاریةتعلق قواعد 

تفاق على ما لأنه لا یجوز مقدما الا العام قواعد الاثبات التجاري من النظامعتبارإإن  

كما لا یمكن للقاضي أن یرفض ما یخالفها من ،التنازل عنها أثناء سیر الدعوىیخالفها ولا یجوز

راء فقهیة تدافع ولهذا سنتناول أ.تلقاء نفسه ولا یجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض

   . على هذا الطرح

راء فقهیة فیما یخص تعلق قواعد الإثبات التجاري بالنظام العام آ: أولا

وحجتهم یذهب جانب من الفقه إلى القول بأن قواعد الإثبات التجاري من النظام العام

السبل التي یهتدي والتعرف إلى خیرثبات تتعلق بحسن تنظیم القضاءفي ذلك أن طرق الإ

ومن ثم تكون القواعد التي تعین هذه الطرق وتحدد قوة كل ،إلى الحقائقللوصولبها القضاة

الاتفاق على مخالفتها، كما ذهب أنصار علق بالنظام العام ولا یجوز للخصوممنها قواعد تت

بالتالي لا یجوز و   مرةالقواعد الآهذا الاتجاه إلى إعتبار القواعد المنظمة للإثبات من قبل 

أن یتفقوا على خلافها أو النزول عنها كما یرون أن المصلحة العامة تقتضي قیام للأطراف 

تفاقات الأطراف ویرى ن وجه دون أن یعرقل هذه الوظیفة إعلى أحسبوظیفتهجهاز القضاء 

أنصار هذا الإتجاه

مزید من حریة القاضي تجاه السائد الآن فى مختلف التشریعات نحوأن هذا ما یتفق مع الإ

.84ى تسییر الدعوى وإجراءات الإثباتف

تعلق بالنظام الإثبات تلفقه أن بعض القواعد الموضوعیة فيخر من اآتجاه كما یرى إ

على عدیمة الأثر و باطلة و تكونتفاق مخالف لمثل هذه القواعد الأخیرة العام لذلك فإن أي إ

.126.عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق، ص-84
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الورقة الرسمیة بغیر طریق الطعن بالتزویر، كما تفاق على عكس مضمون ذلك لا یجوز الإ

الإتفاق على تعدیل رفیة حجة على الغیر، أو لا یجوز الإتفاق على ألا تكون الورقة الع

لا یجوز الإتفاق على تعدیل حجیة الیمین الحاسمة فقد جیة القرائن القانونیة القاطعة، كما ح

.لا یجوز مخالفتهاإعتبر القانون هذه  الحجیة من النظام العام إذ 

عد متعلقة بالنظام العام حین خر من الفقه إلى القول بأن هذه القواآكما ذهب رأي 

بأنه من المتفق علمیا وقانونیا  أن الإثبات بالكتابة فیما زاد عن ألف قرش هو أمر قضى 

هذه الأحوال حتى حكم بعدم جواز الإثبات بالبینة فيأن للمحكمة أن ت، و ضد النظام العام

.85كانت علیها الدعوىن تحكم بذلك فى أیة حالة ولو قبل الخصوم الإثبات كما لها أ

خر من الفقه الذي یؤید تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام وقد إستندوا في آوذهب جانب 

واعد رأیهم هذا إلى أن القواعد المتعلقة بسلطة القاضي في الإثبات، كما هو الشأن في الق

التي تعطي للقاضي سلطة توجیه الیمین المتممة في حالات معینة فمثل هذه القواعد لا 

یجوز الإتفاق على مخالفتها وكذلك القواعد المتعلقة بالضمانات الأساسیة لحق الدفاع، كما 

هو الشأن في قاعدة المواجهة بالأدلة، وأیضا القواعد التي تتضمن قیودا على حریة الإثبات، 

ن حسن سیر العدالة وإستقرار المعاملات وهذه بلا شك إعتبارات تتعلق بالنظام وضما

.86العام

یةالفقهالآراء نقد :ثانیا

نكر أن هناك نوع من الصحة فى الآراء الفقهیة السالفة الذكر إلا أنها لا یمكن أن ن

نتقدت وذلك لأنه من حق الأفراد أن یتنازلوا عن حقوقهم ذاتها فلیس من رت وإ سرعان ما هج

.52.صمرجع سابق، ،المرسي حمود، عبد العزیز جلال محمد إبراھیم-85

، 2007المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ، مبادئ الإثبات في المواد رمضان أبو السعود-86

  .16.ص
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الجائز أن نحرم علیهم التنازل عن التمسك بأیة قاعدة تهدف إلى حمایة هذه الحقوق، كما أن 

بها عد ذلك تنازلا منه قواعد الإثبات لیست من النظام العام إذا سكت عنها من یرید التمسك

ه لأول مرة أمام ولا یجوز التمسك ب،الذي رسمه القانونطریقبالالإثبات عن حقه في

محكمة النقض، كما أن القواعد التى تبین على أي خصم یقع عبء الإثبات لا تتصل

الأصل بحمل عبء إثبات واقعة أن لم یكن مكلفا فيبالنظام العام، ویجوز للخصم الذي

طلبه، أجلها، وإذا استجابت المحكمة لیتطوع لإثباتها بطلب إحالة الدعوى إلى التحقیق من 

.87مكلفا بالإثباتإمتنع علیه أن یحتج بأنه غیر 

بتعلق قواعد الإثبات بالنظام العام على ن إنتقد هذا الجانب من الفقه الذي یناديوهناك م

أساس أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبینة فى الأحوال التى یجب فیها الإثبات بالكتابة لیست 

.من النظام العام فیجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمنیا

الفرع الثانى

إثبات العقود التجاریة بالنظام العام قواعد عدم تعلق

القواعد المتعلقة بطرق الإثبات وكذلك القواعد المتعلقة بتحدید الواقعة المراد إثباتها وتعیین  إن      

.ن الخصوم یحمل عبء الإثبات لا تتعلق بالنظام العام ویمكن الإتفاق على مخالفتها ن مِ مَ 

تجاري بالنظام العام راء فقهیة فیما یخص عدم تعلق قواعد الإثبات الآ: أولا 

إذ  ،الإثبات غیر متعلقة بالنظام العامن الفقه یرى أن القواعد الموضوعیة فيجانب مهناك 

قوة الدلیل ویترتب على ذلك الإثبات و تتمثل في القواعد الخاصة بتحدید الخصم الواقع علیه عبء 

في أن إعمال القواعد الموضوعیة في الإثبات یستلزم تمسك الخصم بها فلیس للمحكمة تطبیق 

من تلقاء نفسها، حیث أن هذه القواعد قد تقررت حمایة للمصلحة الخاصة للطرف أحكامها

.53.، ص،مرجع سابقجلال محمد إبراھیم -87
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الضمني المتضمن تنازله عن حقه في لا یصح بالتالي الإتفاق الصریح و المستفید منها فإنه 

اق على قبول التمسك بها ومن قبیل ذلك القید الخاص بلزوم الإثبات عن طریق الكتابة فیجوز الإتف

كانت قیمة التصرف القانوني أو بما یخالف أو یجاوز الدلیل الكتابي، كما  ایثبات أالشهادة في الإ

.88یجوز الإتفاق على وجوب الإثبات الكتابي فیما یمكن إثباته في الأصل بشهادة الشهود

أن قواعد الإثبات الموضوعیة لا تعتبر من النظام العام ویستندون في ذلك خرآتجاه ویرى إ

مصالح الأطراف الخاصة ولا تمتد إلى الحجج على أن الخصومة لا تمس سوىإلى مجموعة من

المصلحة العامة لذلك فهي ملك لهم بإعتبارها الوسیلة القانونیة التى وضعها القانون تحت تصرفهم 

بما دون إلزام بإتباعها ومادام للفرد حریة التنازل عن حقوقه فله من باب الأولى الحق في إثباتها

إذا إختلفت هذه الوسائل عما حدده القانون فعلى القاضي الأخذ وسائل حسب مصالحه و یراه من

، كما أن قاعدة 89بما یتفق علیه الخصوم دون القواعد الموضوعیة باعتبارها مكملة لإرادة الأطراف

ها الإثبات بالكتابة لیست من النظام العام إذعدم جواز الإثبات بالبینة في الأحوال التي یجب فی

یجوز الإتفاق صراحة أو ضمنیا على مخالفتها وللقاضي الموضوع السلطة التقدیریة في إستخلاص 

القبول الضمني من سلوك الخصم، وكذلك إذا إشترط المتعاقد أن إبعاد الیمین فإن الشرط لیس فیه 

نیب الدینیة وتأد البعض في الحلف بسبب العقیدة و ما یخالف النظام العام فهو جائز، فقد یترد

الضمیر وما تبین أنه یمكن القول إجمالا أن قواعد الإثبات لیست من النظام العام لما سبق ذكره 

.90من الاعتبارات الفقهیة 

خر من الفقه أن القواعد الموضوعیة التي لا تتضمن  قیودا على حریة الإثبات آكما یرى إتجاه 

ولا تقرر ضمانات أساسیة لحق الدفاع كما تتصل بسلطة القاضي في الإثبات وهذا هو الشأن في 

القواعد التي تحدد عبء الإثبات، والتي تجیز الإثبات بشهادة الشهود في المسائل التجاریة أو إذا 

تابي كانت قیمة التصرف المدني لا تزید عن مبلغ معین أو إذا وجد مانع من الحصول على دلیل ك

15.،ص2007أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، قانون الإثبات في الفقھ والقضاء الفرنسي، إسكندریة،-88
.22.محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص-89
.126.السنھوري، مرجع سابق،صأحمد اق عبد الرز-90
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ولهذا یجوز الإتفاق على مخالفة هذه .ولو كانت قیمة التصرف المدني تزید على هذا المبلغ

القواعد مقدما، ولا یجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها، كما لا یجوز التمسك بها لأول 

.91مرة أمام محكمة النقض

یة الفقهراء آنقد :ثانیا 

الصواب في الآراء الفقهیة المذكورة سابقا إلا أنها تعرضت إلى بالرغم من أن هناك نوع من 

جملة من الانتقادات، فالقواعد التي سبق أن قررنا أنها لا تتعلق بالنظام العام بالنسبة لطرق 

عة المراد إثباتها، ولكن یستثنى من ذلك قواعد تتعلق بالنظام لإثبات وكذلك عبء الاثبات  والواقا

یمكن الإتفاق على مخالفتها ذلك في وجوب مناقشة الأدلة التي یقدمها الخصوم العام وبالتالي لا 

، كما أن موقف القاضي من الدعوى الحیاد، والخصمان هما اللذان یقفان 92وقوة الورقة الرسمیة

جابیا بالسیر على القواعد التي رسمها القانون للإثبات ولا یجب أن یخالفا هذه القواعد یموقفا إ

.93إلى أداء العدالة وتمحیص الحقائــقبینهما إلى قواعد أخرى یریانها الأقرب باتفاق

إن تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام یختلف من قواعد إجرائیة وقواعد موضوعیة إذ یتضح 

واعد الإجرائیة بالنظام العام فهي قواعد وضعها المشرع لخدمة العدالة وتحقیقها ویرسم قالتعلق 

دیها إجراءات أخرى لم تنص علیها المحاكم، ولا تملك هذه الأخیرة تطبیق إجراءات غیر على ه

ك تعد قواعد إجرائیة من النظام العام وذلك لتعلقها بنظام مقررة في التشریع وبناءا على ذل

.التقاضي 

أما في خصوص القواعد الموضوعیة في الإثبات فهي قواعد متعلقة بمحل الإثبات وعبئه،

فهي لا تتعلق بالنظام العام لأنها وضعت لحمایة الخصوم لذا فإنه یجوز الإتفاق على مخالفتها

.، إلا إذا وجد نص یقضي بغیر ذلكصراحة أو ضمنیا

.16.رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص-91
.16.صمرجع سابق،أحمد شوقي محمد عبد الرحمن،-92
.127.السنھوري، مرجع سابق، صأحمدعبد الرزاق-93
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العقود التجاریة تمتاز بنوع منأن إثبات في هذا الفصل نستنتجومن خلال ما سبق تبیانه

، إذ أن المشرع الجزائري منح للأطراف حریة إثبات العقود بكل الوسائل، كما منح والطلاقة الحریة

.إثبات العقود التجاریة بالنظام العامعلق للقاضي سلطة تقدیریة في تقدیر حجیة كل دلیل، ومدى ت



الفصل الثاني

التقیید في إثبات العقود التجاریة
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إن المشرع قد حدد طرقا لإثبات المصادر المختلفة للروابط القانونیة حیث یتقید بها كل من 

الخصوم والقاضي، ومن مظاهر ذلك تدخل المشرع في تنظیم الكثیر من العقود التجاریة سواءا 

.بفرض إتباع إجراءات شكلیة معینة لا ینشأ العقد إلا بإتباعها وإلا رتب على إغفالها البطلان

المشرع الجزائري على غرار التشریعات المقارنة من مبدأ حریة إثبات المعاملات خرجكما

ستثناء ذلك هر تعدادها التشریعي على سبیل الإالتجاریة في حالات معدودة یمكن حصرها لما ظ

إستلزم أن المشرع الجزائري شتراط دلیل رسمي إلاي إثبات العقود التجاریة هو عدم إلأن الأصل ف

في بعض العقود الكتابة فهي من أهم التصرفات الشكلیة في الحیاة التجاریة فإستوجب المشرع 

ها لمنحها القیمة تسجیلو  هاشهر وكذا ) المبحث الأول(كتابتها سواءا كشرط لإنعقادها أو لإثباتها 

.)المبحث الثاني(القانونیة في الإثبات 
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الأولالمبحث

الكتابة الرسمیة كمظهر لتقیید إثبات العقود التجاریة

عاملات التجاریة من ثبات في المواد التجاریة هي ما تقوم علیه المإذا كانت العلة من إطلاق الإ

تجاریة التي التصرفات الالمشرع الكتابة في بعض العقود و ، فقد تطلبالسرعة في الإبرام والتنفیذ

.94تنفیذها وقتا طویلا ا و یستغرق في إبرامه

المطلب الأول

الكتابة الرسمیة شرط لانعقاد العقود التجاریة

هي تحت ة التي یقتضیها القانون ضروریة وملزمة لإنشاء التصرف القانوني و إن الكتابة الرسمی

تعتبر  يبالتال، و لأطراف الإتفاق على خلاف ذلكلا یجوز لبطلان وبدونها لا ینعقد العقد و طائلة ال

.95لیس للإثبات فقطد شكلیة أوجبها القانون لتكوین وإنشاء العقد و عقو 

الفرع الأول

كتابة عقد الشركة

كذلك إلا كان باطلا، و كتوبًا و ركة میجب أن یكون عقد الش «: ج.م.ق 418تنص المادة  

ذلك كل الذي أفرغ في یكون باطلا كل ما یدخل على العقد من تعدیلات دون أن یستوفي في الش

مهما یكون مكتوباً ویؤخذ من هذا النص أن عقد الشركة المدنیة أو التجاریة یجب أن.96»العقد

أن الكتابة التي یفرغ فیها العقد لیست شرط للإثبات فحسب بحیث یجوز إثبات ، و كان رأس المال

عقد یترتب البطلان ركن في الالشركة عند إغفالها بما یقوم مقام الكتابة من إقرار أو یمین بل هي 

.على تخلفها

.229.ص،حوریة، مرجع سابقلشھب -94
، ني الجزائري، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیعمیدي أحمد ، الكتابة الرسمیة كدلیل إثبات في القانون المد-95

.64.ص،2008الجزائر، 
.سابقیتضمن القانون المدني ، مرجع 58-75أمر رقم -96
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أراد المشرع باشتراطه كتابة عقد الشركة أن یحمل الشركاء على التفكیر قبل الإقدام على 

كما أن وجود سند ،سمعتهم للخطرقد ینبني علیهم تعریض ثرواتهم و تكوین شركة لمدة طویلة و 

التي یمكن أن تنشأ بسهولة إذا لم یوجد مثل كتابي محدد الشروط من شأنه تقلیل عدد المنازعات 

طمئنان إلى ه وقتا طویلا مما لا یمكن معه الإهذا السند فضلا عن أن عقد الشركة یستغرق تنفیذ

.ذاكرة الشهود 

الكتابة ركن عام في جمیع الشركات ماعدا شركة المحاصة التجاریة التي لا یلزم تعتبر 

.97لإنعقاد تحریر سند كتابي

ما هي لازمة في العقد ك، د الشركة قد تكون رسمیة أو عرفیةالكتابة التي یفرغ فیها عق

الشركاء زیادة ، كما لو أراد98ل علیهالشركة كذلك یلزم توفرها في كل التعدیلات التي تدخُ المنشئ ل

أو أي رأس المال أو تخفیضات أو إطالة أجل الشركة أو تقصیرها أو حالة دخول أو خروج شریك 

.99تعدیل في بنود العقد

یكفي الاسترشاد في هذا لم یحدد القانون البیانات التي یجب أن تذكر في المحرر الكتابي و 

على من ثم یجب أن یشمل المحرر الكتابي التي تحدد البیانات الواجب شهرها، و الصدد بنصوص 

طریقة ، ي، مركزها الرئیسالشركةنوع الشركة، غرضها، مدتها، رأس مالها، أسماء الشركاء، إسم

.100كافة الشروط التي تتفق علیها الشركاءدارة و كیفیة الإ،توزیع الأرباح والخسائر

.47.صسابق،عزیز العكیلي، مرجع -97
الاحكام العامة في الشركات، شركات الاشخاص، شركات الاموال، مكتبة :مصطفى كمال طھ، الشركات التجاریة-98

.36،37.، ص ص2009الوفاء القانونیة، الاسكندریة، 
.26.ص،1999م،.د،قادر، الشركات التجاریةعزت عبد ال-99

.35.ص،مصطفى كمال طھ، مرجع سابق-100
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الفرع الثاني

التجاريكتابة العقود الواردة على المحل 

وتوفر شروطه م بمجرد توفق إرادتین على قیامهكون العقود الرضائیة الواردة على المحل تت

عة من الشروط الشكلیة في حق الغیر یستوجب إخضاعه لمجمو لكن سریانهو  ،الموضوعیة العامة

.المتعلقة بإثباتهو  الملزمة

بیع المحل التجاري : أولا 

وتجنب فكرة الشكلیة التي ،هي الإئتمان والسرعة ومبدأ الرضائیة،إن دعامة الحیاة التجاریة

فقد نص لتجاري یعتبر من العقود التجاریة، ن عقد بیع المحل اتعرقل التصرفات القانونیة، وبما أ

قرائن، وذلك الطرق الإثبات بما في ذلك البینة و المشرع الجزائري في الأصل أنه یجوز إثباته بشتي 

التي تنص على أنه یثبت كل عقد تجاري بالسندات الرسمیة،  ت.من ق30في نص المادة 

إذا  خرىالسندات العرفیة، فاتورة مقبولة، الرسائل، دفاتر الطرفین، أو الإثبات بالبینة أو أیة وسیلة أ

101.رأت المحكمة وجوب قبولها

لخاص وخصه بقواعد شكلیة، وهذا راجع إلى الطابع ان هذا الأصل غیر أن المشرع  خرج ع

بالقانون التجاري، إذ إعتبر الشكلیة ركن لإنعقاد بیع المحل التجاري حیث عدم كتابة العقد رسمیا 

كل وعد «:التي تنص على أنه79یؤدي إلى بطلانه، فكلمة الإثبات الواردة في نص المادة 

ریق إختیاري أو وعد بالبیع وبصفة عامة كل تنازل عن محل تجاري للقسمة أو المزایدة أو بط

بمعنى 102تعني تثبیت العقد»المساهمة في رأسمال شركة یجب إثباته بعقد رسمي وإلا كان باطلا

،  یتضمن القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق59-75رقمأمر-101

التجاریة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، جامعة ، العقود 4ج: القانون التجاري الجزائريأحمد محرز،-102

.50،51. ص ص ،1981-1980قسنطینة، الجزائر،
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إثباته «ولو أراد المشرع من عبارة .ني الدلیل لإسترشاد بواقعة معینةإنعقاده ولا تعني إثباته بمع

.103العقدالدلیل الذي یثبت واقعة معینة لأشار الى بطلان الدلیل ولیس بطلان »بعقد رسمي

ما هو إلا دلیل على  خطورة هذا التصرف ،نعقاد بیع المحل التجاريإشتراط الشكلیة لإإن  

نعقاده مجرد التراضي لا یكفي لإومن ثمة یتبین لنا أن عقد بیع المحل ،على أطرافه وعلى الغیر

.104ت.قمن 79المادة و  م.من ق1مكرر324وهذا ما قضت به المادة 

:المحل التجاريإیجار :ثانیا 

المحل في عقد الإیجار هو تمكین المستأجر من الإنتفاع بعین المؤجرة، وقد یكون الشيء 

ضافة إف على منقول كسیارات، سفن وطائرات،المؤجر عبارة عن عقار كالمباني بأنواعها وقد یرد

ري المشرع الجزائن نجد ألإنعقاده المتمثل في الرضا، المحل،و السبب لى الشروط الموضوعیة إ

.لا كان باطلا إ لانعقاد إیجار المحل التجاري و ستوجب شرط الكتابة الرسمیةإ

إیجار المحل التجاري كعقار /1

لشكلیة المتمثلة في الكتابة الرسمیة وإلا وقع باطلا حسب یستوجب إخضاع عقد الإیجار ل

لا یجوز التمسك بحق التجدید إلا من طرف المستأجرین أو المحول إلیهم «ج .ت.ق 172المادة 

ذوي الحقوق الذین یثبتون بأنهم یستغلون متجرا بأنفسهم أو بواسطة تابعیهم إما منذ سنتین 

، وإما منذ أربع سنوات متتابعة وفق واحد أو أكثر مقیدة بصفة متتالیةمتتابعتین وفق لإیجار 

.»تتالیة شفهیة كانت أو كتابیةثر ملإیجار واحد أو أك

المتضمن تعدیل القانون التجاري 02-05مكرر من القانون  رقم 187كما أضافت المادة  

هذا القانون في الجریدة الرسمیة یجار المبرمة من تاریخ نشر ود الإتحرر عق«:على ما یلي

.127،128سمیر جمیل حسن الفتلاوي، مرجع سابق، ص ص -103
ادة الماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون ، رسالة مقدمة لنیل شھبن زواوي سفیان، بیع المحل التجاري-104

.99.ص،1،2012،2013، جامعة قسنطینة الحقوقالأعمال، كلیة
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تبرم لمدة و   ،تحت طائلة البطلان ذلكالرسمي و الشعبیة في الشكل ةالدیمقراطیللجمهوریة الجزائریة 

»حریةیحددها الأطراف بكل

1مكرر324ذلك بإشارته لنص المادة أكد القانون المدني الجزائري على شرط الرسمیة و 

یجب،تحت طائلة البطلانلقانون إخضاعها إلى شكل رسميزیادة على العقود التي یأمر ا«

أو تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقاریة أو حقوق عقاریة أو محلات تجاریة أو صناعیة 

، أو عقود إیجار زراعیة ازل عن أسهم من شركة أو حصص فیها، أو التنكل عنصر من عناصرها

یجب دفع الثمن یة أو مؤسسات صناعیة في شكل رسمي، و أو تجاریة أو عقود تسییر محلات تجار 

.»ابط العمومي الذي حرر العقد لدى الض

جاج حتدات الناقلة للملكیة والقابلة للإأن العقود الرسمیة هي السن،لذا تبین لنا من خلال ذلك

ثبات كلما تعلق مجال وسائل الإستبعدت صراحة العقود العرفیة من بها في المعاملات العقاریة وإ 

التجاري ستغلالللإر الواردة على المحلات المعدة یجالذا فعقود الإ  ،105مر بملكیة عقاریةالأ

تقضي بضرورة الرسمیة كون أن العقود العرفیة ولیدة المشاكل في الحیاة العملیة وهذا ما جاء به 

 138806ر رقم لیه المحكمة العلیا في القراهذا ما أشارة إمنه و 63في المادة 25106-91قانون 

.19/07/1997مؤرخ في 

ثاره رتب أو من العقود الشكلیة،  ولا یُ یجار التجاري هتقدم یتضح لنا أن عقد الإخلال مامن 

من رضا ومحل وسبب مشروعین إلاّ بعد أن یفرغ في قالب رسمي بتوافر الشروط الموضوعیة 

.حرر من طرف ضابط عمومي أو الشخص المكلف بالخدمةوی

، 2009،  دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،7حمدي باشا عمر،  حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، ط-105
.29.ص

الصادر في ، 65عدد ،ر.، ج1992المتضمن قانون المالیة لسنة ،16/12/1991المؤرخ في 25-91قانون-106
18/12/1991
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شرطا لصحة العقد أصبحت الرسمیة ،المتضمن القانون التجاري59-75بعد تعدیل الأمر 

107یجار التجاريا ما عرض نزاع على القاضي حول الإذوهذا خاصة إ،دّ باطلاعُ وإلا 

إیجار تسییر المحل التجاري /2

لعامة المتطلبة في جمیع العقود توافر الشروط ایستلزم لإبرام عقد إیجار تسییر المحل التجاري

،الرسمیةشرط أهمیة كبیرة وخاصة لهذا العقد  إذ أعطى المشرع،خاصةالشروط التوافر كذا و 

على خلاف القانون الفرنسي الذي یجیز تحریر عقد ،لبطلاناحترامها بحیث رتب على عدم إ

عنایة بشأن التصرفات التي یقوم بها الجزائري فقد بذل المشرع ،محرر عرفيبالالتسییر الحرفي 

من 203/3تسیر المحل الذي نص علیه في المادة كتأجیر،التجاريالتاجر في شأن المحل 

شكل بأن عقد تأجیر تسییر المحل التجاري یجب تحریره في  م.من ق1مكرر324المادة و  ت.ق

إنعقاد عقد تأجیر تسییر ا فإن الكتابة شرط من شروط صحة و لهذرسمي تحت طائلة البطلان و 

فالمشرع فرض 10/07/2001حكمة العلیا المؤرخ في هذا ما أكده قرار الم،المحل التجاري

القانون كذلك ، لذا أوجب 108إلا وقع باطلاعاته و اإجراءات شكلیة لإبرام عقد تسییر الحر یجب مر 

حتى یعلم الغیر ویطلع على المستأجر التأشیر في السجل التجاري بذلك على كل من المؤجر و 

على أساسه، حیث یكون على بینة من المستغل ع القانوني للمحل، فیتعامل الغیر حقیقة الوض

.109الجدید للمحل

رهن المحل التجاري  :ثالثا

یشترط في رهن المحل التجاري أن یكون الراهن مالكا للمحل التجاري المرهون، وأهلا 

یلتزم أن یتوافر فیه الشروط الموضوعیة العامة اللازم توافرها للتصرف فیه، والرهن بطبیعته عقد 

.في العقود جمیعا، كالرضاء والمحل والسبب

.218.ص،س.د ، الجزائر، دار الخلدونیةالعقود والمحل التجاریة في القانون الجزائري،عمورة عمار، -107
الماستر في ، مذكرة لنیل شھادةمحل التجاري في القانون الجزائريإیجار ال، یحیاوي صلیحة،تولوم حوریة-108

.73.ص،2015بجایة ،م السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق والعلو، الحقوق، تخصص قانون الأعمال
.165.أحمد محرز، مرجع سابق، ص-109
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وبالإضافة إلى هذه الشروط الموضوعیة، أوجب القانون في رهن المحل التجاري إجراءات 

.110شكلیة یلزم إتباعها

قد  وذلك لعدة أسباب، ذلك أن المشرع إفراغ عقد الرهن في قالب رسميشترط المشرعلذا إ      

موضوعها إشتراط الرسمیة في عدة تصرفات خاصة التي یكونسار في السنوات الأخیرة على 

ولا نرى أي مبرر لإستثناء الرهن نظرا لأهمیة التصرف بالنسبة ،الإیجارالمحل التجاري كالبیع و 

.الغیروخطورته بالنسبة للمدین الراهن و للدائن المرتهن 

یتبع ذلك بالقول بضرورة قید العقد في السجل ،ا أن المشرع عندما یتحدث عن الرسمیةكم

التجاري، ذلك أن الرهن یجب أن ینشأ بموجب عقد رسمي وهذا العقد هو الذي یجب تقییده في 

أن الرهن المحل التجاري عقد ،یعلقان على ذلكهامل ولاغاردالأستاذین السجل التجاري، كما أن 

.111نعقاد لا مجرد شرط للإثباتشكلي مثله مثل الرهن الرسمي والكتابة شرط للإ

القرض أجاز أن تتم، على أنه في القانون الخاص بالنقد و ستثناء لهذه القاعدةر أنه أورد إغی

موجب عقد عرفي مسجل حسب الأصول المؤسسات المالیة بعملیة رهن المحل لصالح البنوك و 

والتي تنص على 112القرضالمتعلق بالنقد و 11-03من قانون 123ذلك حسب نص المادة  و 

یمكن أن یتم الرهن الحیازي للمحل التجاري لصالح البنوك والمؤسسات المالیة بموجب عقد «:مایلي

.قانوناعرفي مسجل 

.»یتم تسجیل هذا الرهن وفقا للأحكام القانونیة المطبقة في هذا المجال

الكتابة أمر تقتضیه ضرورة شتراط فضلا عن كون إ،من العقود الشكلیةذ تعتبر عقد الرهنإ      

یكون موضوعه نقل ملكیة المحل أو إنشاء حق عیني أو تأجیر شهر عقد الرهن بدلیل أيُ تصرف 

.103.، مرجع سابق، صأحمد محرز-110

نیل شھادة الماجستیر، تخصص قانون ، مذكرة للمحل التجاري في التشریع الجزائري، أحكام رھن اجامع رضوان -111
.55.ص،2002-2001الجزائر، كلیة الحقوق،،الاعمال

، متعلق بالنقد 52ددع ،ر.ج2003أوت 26 ـوافق لمال1424جمادى الثاني 27مؤرخ في 11-03مر رقم الأ-112
.والقرض، المعدل والمتمم
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تسري على 113م.ق 950هذا حسب نص المادة إستقلاله یجب أن یكون مكتوب وإلا كان باطلا و 

لیست شرط لعقد و كان افالكتابة الرسمیة ركن من أر  م.ق 883لحیازي أحكام نص المادة االرهن 

.114ذا تخلفت الكتابة كان عقد الرهن باطلا لإثباته،  فإ

:المطلب الثاني

الكتابة الرسمیة شرط لإثبات العقود التجاریة

تدخل المشرع الجزائري في تنظیم الكثیر من العقود التجاریة بفرض إتباع إجراءات شكلیة 

الشكلیة، عقد معینة وإلا ترتب على إغفالها البطلان، ومن هذه العقود التي إشترط فیها المشرع 

، فمتي كانت الكتابة لازمة المستثناة بنص خاصالشركة والعملیات الواردة على المحل التجاري

.الشكلثبات مرتبط بوجود العقد فهي بالضرورة لازمة لإثباته ذلك أن الإل

الفرع الأول

كتابة عقد الشركة التجاریة

لیل ، لا یقبل أي دتثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كان باطلا «ج .ت.ق 545تنص المادة 

ثبات وجود الغیر إإثبات بین شركات فیما یتجاوز أو ضد مضمون عقد الشركة، یجوز أن یقبل من 

».ركة بجمیع الوسائل عند الاقتضاءالش

من ما و  ،عقد مكتوب باستثناء شركة المحاصةقد أوجب المشرع إثبات الشركات التجاریة ب

سبب هذا و  ،ثبات في المواد التجاریةلاشك فیه أن مثل هذا الإشتراط فیه خروج على مبدأ حریة الإ

قدام على تكوین شركة تكون عادة الشركاء على التفكیر قبل الإبحمل الخروج هو رغبة المشرع 

.و قد یبنى علیها تعریض ثرواتهم وسمعتهم من الخطر، مدة  طویلةل

.سابقیتضمن القانون المدني ، مرجع 58-75رقم أمر-113
، مذكرة حل التجاري غیر الناقلة للملكیة، الرھن والإیجارمقماش سلوى ، إسعود كنزة ، العملیات الواردة على ال-114

،جامعة عبد الرحمان میرة،  بجایة،، تخصص القانون الخاص الشاملتخرج لنیل شھادة الماستر في الحقوق
.25.ص،2013،2014
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ما عدا شركة المساهمة فإنها ذلك فیو الشركة قد تكون رسمیة أو عرفیة، الكتابة التي یفرغ عقد و 

.تتم بسند رسمي على ید كاتب العدلن یجب أ

ل على یضا في جمیع التعدیلات التي تدخُ أ ةهي لازمة لإثبات العقد فهي واجبكما الكتابة

،تجاریة إلا بعقد مكتوبالعقد الشركة نعقادلإشترطها المشرع لیست شرط التي إوالكتابة .العقد

.115مركز الغیر بالنسبة لشركاءثبات بین مركز الشركاء و في شأن هذا الإیر أن المشرع میزغ

ن إقرار أو أو ما تقوم مقامها م،الشركة في مواجهة بعضهم البعض إلا بالكتابة عقد لا تثبت

، یجوز لى بطلان الشركةوبالتالي إ،قد یؤدي إلى عدم الشهرتابة العنتفاء كلكن نظرا لإیمین و 

،العلاقات بینهما بكافة طرق الاثبات منها البینةبقصد تصفیةإثبات الوجود الفعلي لشركة لشركاء 

غیر أن یقیم في حین أنه یجوز للثبات الشركة في مواجهتهبالنسبة للغیر فلا یجوز لشركاء إأما

شروط عقدها بكافة طرق الإثبات لأن الشركة تعد بالنسبة على أي شرط منالدلیل على وجودها و 

.116لیه بمثابة واقعة مادیة كما یحق له أن یثبت على إشهاره وفقا لقواعد المقررةإ

ع الثانيالفر 

كتابة العقود الواردة على المحل التجاري

لهذا فالعقد الرسمي هو ذلك ،دلیل للإثبات هاعتبار شرع الجزائري بالكتابة الرسمیة بایهتم الم

ل عند إبرام تعد الكتابة الرسمیة الأصو  ،وثق وفقا لأوضاع یحددها القانونالعقد الذي یحرره الم

.117فراغه في قالب رسميعلى المحل التجاري فكل عقد یجب إ العقود الواردة

.27.ص، اسكندریة،س.محمد فرید العریني، محمد السید الفقي، الشركات التجاریة، د-115
.38.ص،كمال طھ، مرجع سابقمصطفى-116

حمیش كمیلة، حامدي وردة، الشكلیة الواردة على المحل التجاري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق فرع قانون -117

.، ص2015-2014خاص، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،  05 .
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إثبات بیع المحل التجاري: أولا

وهذا الأمر مسلم به حیث أن ،شرع الجزائري الرسمیة شرط للإثبات ولیس للإنعقادإعتبر الم

كما .والمشتريتطابق إرادتي البائع بیع المحل التجاري یعد من العقود الرضائیة التي تنعقد بمجرد 

بما في ذلك البینة ه بمختلف الطرقبالتالي یجوز إثباتو  ،إعتبر أیضا عقد بیع المحل عملا تجاریا

ثبات د التجاریة حیث ترك الخیار في الإثبات العقو ذلك بقاعدة عامة في إقد خصصو ئناوالقر

.من قانون التجاري30في نص المادة 

أورد نصا خاصا ،بعد أن نص بعموم هذه القاعدة على العقود التجاریة بوجه عامغیر أنه

ثباتها بعقد رسمي وإلا وب إیتمثل ذلك في وجیة التي ترد على المحل التجاري و بالتصرفات القانون

والذي دام من القانون التجاري الجزائري 79المادةغموض الوراد في نص النت باطلة، وأمام كا

لإثبات عقد الكتابة ضروریةفإعتبر ضإلا أن القضاء تدخل لفك هذا الغمو ،دون توضیحلسنوات 

جملة من شتمال العقد على بیع المحل التجاري والركن الشكلي فیه بالإضافة إلى ضروریة إ

بالإضافة إلى ضرورة عقد إشهار عقد بیع محل،ذلك لحمایة المشتريالبیانات حددها المشرع 

أن  ، حیث قضت فیه1997-02-12ما أكده قرار محكمة العلیا الصادرة بتاریخ وهذا  . 118تجاري

العقد العرفي المتضمن بیع المحل التجاري یعد باطلا بطلانا مطلقا لكونه یخضع لإجراءات 

التي تعد من النظام العام ولا یمكن تبعا لما تقدم أن یصححها القاضي بحكمه على ،قانونیة

أن الطاعن «یتبین من وقائع هذا الاخیرموثق لإتمام إجراءات البیع، الأطراف التوجه أمام ال

المدعو بن عودة أحمد دعا بموجب عقد عرفي محل تجاري للمطعون ضده المسمى عریس 

یع إثر نزاع  الذي قام بین الطرفین بشأن صحة عقد البید الذي دفع جزءا من ثمن البیع و حم

محكمة محمدیة بطلب من البائع في حكمها الصادر فقضت .الذي لم یفرغ في الشكل الرسمي

ستئناف هذا إعلى إثر د البیع بسبب تخلف شرط الرسمیة و ببطلان عق1992ماي  10في 

لغاء بعد إ1994ماي 3قراره المؤرخ في الحكم من طرف المشتري قضى مجلس قضاء معسكر 

الماستر في ، مذكرة لنیل شھادة زائريري في التشریع الج، أحكام بیع المحل التجاسعودي رمیزة،إعباسن زوھرة-118
.24.ص، 2014-2013،كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةالقانون الخاص،
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لطرفین بموجب عقد رم بین اشهاد بصحة بیع المحل  المبفیه بالإماي 10الحكم المستأنف في 

أمر بصرف الطرفین أمام الموثق للقیام بإجراءات نقل الملكیة مع إلزام المشتري بدفع ما عرفي و 

طعن البائع في هذا القرار أمام و . البیع و كذا من مؤخر بدل الایجاربقي في ذمته من ثمن 

بطل القرار المطعون المحكمة العلیا مدعیا مخالفة القانون فیه فصلت في الطعن الذي أ

.119»فیه

كن من أركان العقد طبقا أكد هذا القرار أن الشكل الرسمي في عقد بیع المحل التجاري ر 

صفة أعم كل تنازل عن محل بكل بیع أو وعد بالبیع و «:التي تنص ت.من ق79/1للمادة 

بانتقال لو كان معلق على شرط أو صادر بموجب عقد من نوع أخر أو كان یقضي تجاري و 

إلا كان ثباته بعقد رسمي و ، یجب إو بطربق المساهمة به في رأس شركةالمحل التجاري بالقسمة أ

.»باطلا

ى أهمیة لمي وهذا راجع إیتضح من خلال هذا النص ضرورة تقدیم الدلیل الكتابي الرس

الدلیل الكتابي ذا لم یتمكن التاجر من تقدیمموضوع التصرف القانوني وهو بیع المحل التجاري وإ 

یحوي بمفهوم علیه تقدیم أي دلیل آخر ممام القضاء كان التصرف باطلا یتعذر الرسمي أما

نعقادهالاالشكلیة التي لا یكفي ن عقد بیع المحل التجاري عقد من العقود المخالفة لهذا النص، أ

یة التي فرضت التصرفات القانونیة الأخرى فالشكلیة الرسممجرد التراضي كما هي الحال في

لشكلیة بمثابة ركن من أركان ا عتبرإثباته تعد في نفس الوقت ضروریة ولكن المشرع كوسیلة لإ

.120البیع عقد

یجار المحل التجاري إثبات إ:ثانیا

بإثباتهالمتعلقة عقد الإیجار التجاري یستوجب إخضاعه لشروط شكلیة ملزمة و ن سریان إ   

ن بعد أ02-05المشرع الجزائري بموجب القانون شترطه، وهذا ما إوإلا كان باطلابالكتابة الرسمیة 

، 1ق، عدد .، م1997فیفري 12صادر بتاریخ  136156، الغرفة التجاریة والبحریة، رقمقرار المحكمة العلیا-119
.10ص ،1997سنة 

.242.ص،الجزائر،7محل التجاري، ط، الالأعمال التجاریة، التاجر:القانون التجاري الجزائري،فوضیل نادیة-120
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الذي أخذ بمبدأ الرضائیة 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75بل أي في الامر رقم كان من قَ 

بإجازته للعقد المكتوب رسمي أو عرفي أو شفهي أي مجرد تبادل یجار التجاري في عقود الإ

حتى یرتب العقد أثاره سبب مشروعین تاجر برضا سلیم ومحل و الایجاب والقبول بین المؤجر والمس

ن التجاري الجزائري التي تجعل من القانو 30طبقا لنص المادة ثباته بمختلف الطرق مع إمكانیة إ

.121ثبات حرا في العقود التجاریةالإ

لى ع 23/04/1996ادر بتاریخ الص143103قضت المحكمة العلیا في قرار رقم فهذا ما

بإحدى  إلامن المستقر علیه قضاء أن علاقة الایجار لا تثبت «:وجوب إثبات عقد الإیجار كتابة

أن قضاة –في قضیة الحال –لما ثبت ا عقد الایجار أو وصلات الكراء و همالوسیلتین و 

م قد ثبات العلاقة الإیجاریة فإنهالسجل التجاري المحتج به كوسیلة إالموضوع لما استبعدوا

.122»لقانون تطبیقا سلیماطبقوا ا

رهن المحل التجاري :ثالثا

في ظل غیاب الإجتهاد القضائي الفاصل في موضوع رهن المحل التجاري عكس ما هو 

الحال بالنسبة لمسألة یبع المحل حیث أقر أن الرسمیة ركن للإنعقاد، في حین أن رهن المحل 

إلا أن عدم تثبیت العقد رسمیا لا یؤدي «التجاري یكفي العقد العرفي لإثباته حسب الأستاذ الفتلاوي 

خر إلى القول بأن الكتابة آفي حین ذهب فریق .123»اله فیجوز الإنعقاد بعقد عرفيإلى إبط

.ألا وهو الأستاذ علي بن غانمالمقصودة هي الكتابة الرسمیة 

حریره في الشكل لى القانون الفرنسي والقانون المصري نجد أن عقد الرهن یمكن تبالرجوع إو      

ما أن كتفى بمجرد الكتابة كالمصري عدل من شكل الأخیر، وإ لقانون ، إلا أن االرسمي أو العرفي

اس أن المشرع لو كان یقصد أن سرأي اعتبر الكتابة للإثبات على أ،الفقه هنا انقسم إلى رأیین

.218.، صعمورة عمار، مرجع سابق-121
2ق ، العدد .، م23/04/1996اریخ المؤرخ بت143103رقم  الغرفة التجاریة والبحریة، ،قرار المحكمة العلیا-122

.122.ص،1998

.514.سمیر جمیل حسین الفتلاوي، مرجع سابق، ص-123
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عتبر ود الشكلیة، بینما إمن العقجاريلأصبح عقد المحل التو  ،تكون للإنعقاد لنص علیها صراحة

من العقود الشكلیة فضلا عن كون رهن المحل التجاري عتبر عقد، إذ یرأي ثاني أنها للإنعقاد

، كما أن القانون التجاري اللبناني لا یخضع أمر تقتضیه ضرورة شهر عقد الرهنشتراط الكتابةإ

أو شفهیة، أو بموجب سند ،معینة فیجوز أن یعقد بصورة خطیةالرهن التجاري في إنشائه  لصیغة

.124ثباتیجوز إثباته بكافة طرق الإأو رسمي، ،عادي

یتضح لنا  ج .ت.من ق120ونص المادة ج،.م.من ق1مكرر324لى نص المادة جوعًا إرُ 

فالكتابة نعقاد لجزائري في عقد الرهن هي للإثبات، ولیس للإأن الكتابة التي قررها المشرع ا

.ة حسب النص هي الكتابة الرسمیة ولیس العرفیةالمطلوب

المبحث الثاني

التسجیل كمظهر لتقید إثبات العقود التجاریةالشهر و 

العملیات ، إذ أن أغلبب المبررة لوجود القانون التجاريیعد الائتمان أو الثقة من أهم الأسبا

ها الإشهار ولعل من أبرز ،مشرع إلى الائتمان بوسائل متعددةهذا عمد ال، ولالتجاریة تتم بأجل

.التجاري

تشریعات الدول أوجبت  ن أغلبكان الاشهار من الأسس الاولى لدعم الائتمان التجاري، فإولما

نها بإشهار مسائل تجاریة تتكفل كل م،فمنها من إعتمد على تخصیص وسائل متعددة،تحقیق ذلك

ثل هذه الوسیلة في تتممة لإشهار المسائل التجاریة كافة، و تعتمد إلى جانبها وسیلة عامعینة و 

أما المنهج الثاني فیتمثل فیما ذهبت إلیه بعض التشریعات في الاختصار على .ل التجاريالسج

.125معاملاته التجاریةلإشهار المركز القانوني للتاجر و السجل التجاري فقط كوسیلة 

.54،55.صصجامع رضوان، مرجع سابق، -124
خلدون للنشر والتوزیع، بن تجاري الجزائري في السجل التجاري، دراسة مقارنة، إ، مبسوط القانون الفتاك علي-125

.39.ص،2004، الجزائر
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تسجیل العقود التجاریة أهمیة في مجالات مختلفة فهو یلعب قبل كل شيء دورا كما أن لشهر و 

ع تاجر یهمه التعرف على أهلیته القانوني ذلك أن الشخص الذي یتعاقد مجوهریا في المجال

.التعرف على معلومات العقد المبرمحالته المدنیة وسلطته وكذا و 

المطلب الأول

تسجیل العقود التجاریةالنظام القانوني لشهر و 

الإشهاریة لكونه تسجیل العقود التجاریة وظائف متعددة أهـمها وظیفته من الثابت أن لشهر و 

یسمح للغیر بمعرفة كل ما یتعلق بوضعیة التاجر أو المحل المستغل تأسیساً على هذا یجب أن 

سیر ، هذا ما یدفعنا إلى بیان كیفیةمسك السجل التجاري بطریقة منتظمةتقوم الهیئة المختصة ب

.من أجل تحقیق دراسة دقیقة وبناءة

الفرع الأول

التسجیل بین العقودهر و أوجه التشابه في نظام الش

المدنیة والتجاریة

عتنقت التشریعات المعاصرة مبدأ الرسمیة حال ورود العقد بما في ذلك المشرع لقد إ       

الذي تقرر 91/1970بموجب قانون التوثیق  تالستینیاالقاعدة منذ هذه الجزائري الذي أخذ ب

، فهذه القالب الرسمي تحت طائلة البطلانالتجاریة في جوب إفراغ كل التصرفات المدنیة و بموجبه و 

العقود عموما هي تصرفات شكلیة تستمد قوته من الشكل أي من الشهر والتسجیل وفي هذه الحالة 

وعندئذ یجب أن یتم ،لإضافة إلى التسجیل والشهرتفاق باكن أن نقول  بأن مصدر الحق هو الإیم

سها بحضور الموظف المختص وبتسجیل الإتفاق وتوقیع اري نفتفاق في دائرة التسجیل العقالإ

.126مصادقة الموظف المختص على ذلكعلیه و الطرفین 

العقود الواجبة ، المحررات وتطبیقات قانون الشھر العقاري :لتطبیقن العقاریة بین النظریة وا، القونیجعفر عرارم-126
.20.، ص2009،، مسؤولیة المحافظ العقاري، الجزائرالشھر المنازعات العقاریة 
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، لا لأهمیتها البالغةن الرسمیة ما فرضت في التصرفات المدنیة والتجاریة إفمن المعلوم سلفا أ

كذا قدمون علیه و ها من حمایة للأطراف المتعاقدة وتنبیه لهم على خطورة الأمر الذي هم ملما فی

التسجیل في هذه العقود طریق تدخل الشخص المكلف بالشهر و لما فیها من زیادة في الحجیة عن 

والتأكید على كذا لما فیه من دقة في تحدیدلا من خلال الطعن بالتزویر و نه إفلا یمكن التملص م

ما تمكن الدولة من بسط وبة ومعلومة لا یمكن التنصل منها، ك، فبحكم أنها مكتحترام بنود العقدإ

.127إحكام مراقبتها على العقدو 

بین طرفي العقد ذ معلومات خاصة عن العقد المبرم أخمن الغیر ویمكن لكل من یهمه الأمر

.ذلك لمعرفة العملیات الواردة على العقدبعد شهره وتسجیله و 

الفرع الثاني

التسجیل بین العقودفي نظام الشهر و الاختلافأوجه 

التجاریة و المدنیة

خلافاً للعقود المدنیة التي یقوم بتحریرها الأطراف بواسطة موظف خاص من أجل إثبات 

ذلك على مستوى المحافظة هذه التصرفات من طرف شخص مدني و شهریتم،تصرف قانوني

أما بالنسبة للعقود التجاریة فیتمسك بها التاجر الذي یزاول التي تسلم له الدفتر العقاري العقاریة 

فإنه یقوم بقید جمیع التصرفات التجاریة ممارسة التجارة طبقا للمادة الأولى من الفانون التجاري 

.تمنح له السجل التجاري ى المركز الوطني للسجل التجاري و على مستو 

شهر وتسجیل العقود المدنیة: لا أو 

فات التصر  لإعلاناري عبارة عن وسیلة سجیل العقود المدنیة وخاصة الشهر العقوتن شهرإ   

بما جاء  تأخذ إفادالاع على محتویاتها و ، یسهل على كل شخص الاطالقانونیة في سجلات علنیة

.25.ص،جعفر عرارم، مرجع سابق-127
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خص من له مصلحة الوضع القانوني وعلى الأ ة الكافة، فهو یهدف إلى إحاطها من بیاناتفی

.ترد علیه للعقار والحقوق التي 

:المحررات الرسمیة الخاضعة لشهر العقاري /1

متنوعة بتنوع التصرفات القانونیة المبرمة بین المحررات الخاضعة للشهر كثیرة و  إن  

الوصیة أو صادرة من و  الوقففات صادرة من جانب واحد كالهبة و الأشخاص فقد تكون هذه التصر 

عة عن حق الملكیة كحق الإنتفاع لعینیة العقاریة المتفر أو الحقوق االمقایضة و جانبین كعقد البیع 

، بالإضافة إلى التصرفات والأحكام 128أو حقوق عینیة عقاریة تبعیة كعقد الرهن الرسمي،والارتفاق

ترتب أثراً فیما بین فجل هذه التصرفات لا، المعدلة أو المنهیة لحق الملكیة،المنشئة، الناقلة

وهذا ما 129إلا من تاریخ تسجیلها في مجموعة البطاقة العقاریة،رالغی، في مواجهة المتعاقدین

متضمن إعداد ال 1975 نوفمبر12المؤرخ في 74-75مر من الأ16، 15، 14أكدته المواد 

.130تأسیس السجل العقاريمسح الأراضي العام و 

، بإلزام د من ذلكیكتفي المشرع بإخضاع المحررات الرسمیة لعملیة الشهر بل ذهب إلى ابع ولم   

إبطال أو إلغاء أو نقض حق من ،لى فسخلدعاوي القضائیة الرامیة إاحكام النهائیة و شهر الأ

الحقوق

المتعلق بتأسیس 1975مارس 25المؤرخ في 63-76من المرسوم 85هذا ما تضمنته المادة و  

.131السجل العقاري

.32.، صمرجع سابقجعفر عرارم، -128

فردي كریمة، الشهر العقاري في التشریع الجزائري، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في علم القانون الخاص، فرع  -129

.71.، ص2008-2007كلیة الحقوق، جامعة الاخوة منتوري، قسنطینة، القانون العقاري،

ر، .أسیس السجل العقاري، ج، یتضمن إعداد مسح الاراضي العام وت1975نوفمبر 12المؤرخ في 74-75أمر -130

.1976دیسمبر 18المؤرخ في 92العدد ، 

13المؤرخة في 30ر، العدد .، یتعلق بتأسیس السجل العقاري، ج1976مارس 25المؤرخ في 63-76مرسوم -131

.1975أفریل 
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تسجیل العقود المدنیة إجراءات شهر و /2

المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا لغرض شهرها مستوفیة بمتى كانت المحررات المودعة 

، قام نیة التي أوجبها المشرع الجزائري، وكذا مرفقة بالوثائق المطلوبةوالقواعد القانو لكافة الشروط 

ي أولى وعملیة إیداع الوثائق قصد شهرها هي إجراء قانون،رالشهالمحافظ العقاري بإجراء عملیة

تودع الوثائق المراد شهرها بقسم الایداع، عملیات المحاسبة و یتم على مستوى المحافظة العقاریة 

كد المشرع لقد أو  132یداع بالمحافظة العقاریة المختصة إقلیمیاالرسمي ویكون ذلك الإفي شكلها

.63-76من المرسوم 61ختصاص في نص المادة الجزائري على قاعدة الإ

موثقین، كتاب ثائق والعقود الرسمیة كالعملیة الایداع أشخاص مؤهلة قانونا لتحریر الو ى یتول

داریون، أو أشخاص مكلفین بخدمة عامة، كما أنه على محرري العقود الضبط، الموظفین الإ

لتي تختلف باختلاف طبیعة العقد االأجل المحدد قانونا و والوثائق الالتزام بایداعها في 

،العقود المراد شهرهاوقات المحددة لإیداع أما فیما یخص الأ.133موضوعهو 

تعین على المحافظ العقاري بعد وقات الرسمیة للعمل كما یفتكون طوال أیام الأسبوع مع مراعاة الأ

یوم التالیة لتاریخ 15ل مدة یداع القانوني للوثائق أن یقوم بعملیة شهر خلاأن یتأكد من الإ

سائر العیني إذ لا وجود لحق الملكیة و به ینشأ الحق فیكون للشهر العقاري أثر فوري و 134داعیالإ

الغیر إلا من تاریخ شهرها بالمحافظة تجاه إالحقوق العینیة الأخرى فیما بین الأطراف المتعاقدة أو 

السالف الذكر وینتج عن 74-75من الأمر 16، 15العقاریة كما  نصت على ذلك المادتین 

، وتسلیم الدفتر مرمن نفس الأ12من خلال المادة  ذلكنشاء البطاقات العقاریة و الشهر إجراءإ

.من نفس الامر 19و 18ي وهذا ما عالجته المادتین العقار 

.12-11.س ،ص ص.دسكندریة، اري والمحررات الواجبة الشهر، الإعبد الحمید المنشاوي، إجراءات الشهر العق-132

.32.مرجع نفسه، ص-133

.110.، صفردي كریمة، مرجع سابق-134
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على عملیة شهر العقود المدنیةالأثار القانونیة المترتبة/3

خیر لذلك نرى وجوب الوقوف تظهر قیمة الشهر إلا من خلال الأثار التي یرتبها هذا الأ لا     

.135المطهر للشهر العقاريثار ذلك من خلال الاثر المنشئ و على حقیقة هذه الا

:شهر و تسجیل العقود التجاریة:ثانیا

س النشاط و معنوي یمار أهرس رسمي یقید فیه كل شخص طبیعي التجاري فالسجل یعتبر

ل على مصالح المركز للحصو  ىلإیباشر نشاط تجاري علیه التوجه ن كل شخص أالتجاري كما 

ي یفرضها المركز بموجب نص جراءات التمن الإبسلسلةمروره مستخرج من السجل التجاري و 

.قانوني

:شخاص الملزمین بالقید في السجل التجاريالأ/1

البیانات الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة و یقصد بالقید في السجل التجاري تدوین أسماء

رمز نشاط مشترك ضمن صفحات السجل التجاري الممسوك بتجارتهم وفقا لرقم تسلسلي و المتعلقة

ها بعض كن في هذه العملیة یفترض ان یلتزم ب، لموري على مستوي الملحقات المحلیةمأالمن قبل 

فقا لما جاء في  مختلف النصوص القانونیة المنظمة لمجال الأنشطة ، و الأشخاص دون الآخرین

.136الهیئة المكلفة بالسجل التجاري ىلإلخاضعة للقید في السجل التجاري والتي تعود الاقتصادیة ا

هذا و  137و معنوي یمارس نشاطا تجاریاأفي السجل التجاري كل شخص طبیعي یلتزم بالقید

ن المشرع ألا إن التجاري حیث ذكرها بصفة عامة وبشكل حصري من القانو 19وفقا لنص المادة 

مقاولة ، حیث ذكر كل منه وفي نفس العبارة19ات مختلفة في نص المادة مصطلحستعملإ

مشرع  لم یذكر فال ى،خر أي مؤسسة أو أو فرع أالجزائر وكالة  تجاریة مقرها في الخارج وتفتح في

مصراوي علي، شھر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شھادة المدرسة العلیا للقضاء، -135
.67، ص2009-2006الدفعة السابعة عشر، الفترة التكوینیة 

السجل التجاري، رسالة الدكتوراه، فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، زایدي خالد، القید في -136
.263.ص2007

137 - ALAIN Gouset et JEAN Jacques, Barbieri Droit Commercial 13
eme

éd, Dalloz, Paris, 1996, p. 30.



في إثبات العقود التجاریةتقییدال                                                        الفصل الثاني

63

من القانون التجاري كل الملتزمین بالقید في السجل 20لا في نص المادة و  19في نص المادة 

ي الملتزمین الآخرین مشتتین یبقعنوان التسجیل في السجل التجاري، و التجاري رغم ورودها تحت

المسیر لمحل تجاري كان التزامهم بالقید و  للمستأجرفمثلا بالنسبة 138حكام القانون التجاريأبین 

حترام إسابه الصفة التجاریة یتحتم علیه من القانون التجاري فنظرا لاكت203بموجب نص المادة 

كذلك ي تاجر و أن أتجاري شانه في ذلك شحكام القانون التجاري التي تلزمه بالقید في السجل الأ

من القانون  120و 83لتجاري ورهنه الحیازي المنصوص في المادتین یع المحل ابالنسبة لب

ة فهي تتمتع الامر نفسه بالنسبة للشركات التجاریم القید في السجل التجاري و التجاري الذي الز 

جراءات إستكمال إا مهما كان موضوعها یتعین علیها تعد تجاریة بسبب شكلهبالشخصیة المعنویة و 

ولتعزیز موقفه فیما من القانون التجاري548المادة هذا حسب نصو  القید في السجل التجاري

كات التجاریة بالشخصیة لا تتمتع الشر «من القانون نفسه 594ادة  یخص الزام القید نص الم

.»من تاریخ قیدها في السجل التجاريلا إالمعنویة 

:جراءات شهر و تسجیل العقود التجاریةإ /2

المركز الوطني مصالح لى إو الملف وذلك بالتقدم أالطلب  بإیداعیلتزم الخاضع للقید 

طرف قلیمیا في الاجال القانونیة مع تقدیم جمیع الوثائق الازمة من الإلتجاري المختص ا للسجل

مع فحصها القیام بمراقبة الوثائق و  إلاما على مأموري المركز و من ممثله القانوني و أنفسه المعني

ري المركز بالتسجیل في السجل التجامأموريیتولىبعد فحصها البیانات المقدمة ضمن الملف و 

.139خلال عملیة الفحصصحة البیاناتمنالتأكدبعد  إلالا یسلم مستخرج السجل التجاري و 

اجستیر في القانون العام رة لنیل شھادة ممذك،ي للھیئة المكلفة بالسجل التجاري، المركز القانونعیاد حكیمة-138
.81.ص،2013،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،للأعمال

، الحرفي، الانشطة التاجر، الأعمال التجاریة:امل في القانون التجاري الجزائري، الكفرحة زراوي صالح-139
.452.ص، 2003، جامعة وھران،وتوزیع إبن خلدون، نشر 2التجاریة، السجل التجاري، ط
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ي الوثائق ي نقص فأكان هناك  فإذایكون فحص الملف بحضور طالب القید في السجل 

یداع في إلوثائق المطلوبة یسلم وثیقة وصل ستوفي الملف لكل اإذا إ التسجیل مباشرة و یرفض 

.140قرب وقت ممكنأسجل التجاري في نتظار تسلیم مستخرج الإ

:ثر شهر و تسجیل العقود التجاریة أ/3

اثار القیام بجمیع الاجراءات القانونیة یرتب ذلك وفي طالب القید لشروط المطلوبة و بعدما یست

، تطهیر ثبات الصفة التجاریة، مستخرج السجل التجاريإلمتمثلة في القید في السجل التجاري ا

.مفصلةدقیقة و بصفةثار سوف نوضحها لاحقا لتجاري  وهذه  الأالسجل ا

المطلب الثاني

القیمة القانونیة لشهر و تسجیل العقود التجاریة

ما یرتبه من أهمیة بالغة و سبه سجیل نظرا لما یكتتالالعقود التجاریة لنظامي الشهر و تخضع

بهذا الإجراء الشكلي حمایة له وللمتعاملین أن یتقیدنون كل تاجرمن أثار قانونیة بحیث ألزم القا

، لنشاط التاجرعناصر المكونةمختلف الالجزائري شهر المركز القانوني و بذلك ألزم المشرعمعه و 

.تجاريالسجل الأجبره بالقید في بحیث

ستقلال إلاالإ بعدین الفرنسیة قبل و التسجیل في الجزائر إلى القوانقد أخضع نظام الشهر و 

.ما یتعارض مع السیادة الوطنیة

الفرع الأول

إكتساب صفة التاجر

یعد تاجرا كل شخص طبیعي أو «:من التقنین التجاري الجزائري على أنهتنص المادة الأول 

، وهذا على »تجاریا و یتخذه مهنة معتاد له مالم یقضي القانون بخلاف ذلكمعنوي یباشر عملا

.78.زایدي خالد، مرجع سابق، ص-140
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كتسب صفة التاجر، ولقاضي الموضوع سلطة إستنباط خلاف القائم بالأعمال المدنیة، فإنه لا ی

القوانین الدالة علیها و یرتب على إكتساب صفة التاجر نتائج قانونیة هامة، إذ یخضع التاجر 

لا یخضع لها الرجل العادي، مثل إلتزماته بإمساك الدفاتر التجاریة والقید في الإلتزامات معینة،

.141السجل التجاري

إكتساب صفة التاجر بالنسبة للشخص الطبیعي:أولا

ة علاق بینل التجاري ألا وهي صفة التاجر، و ثار قانونیة على القید في السجآالمشرع رتب 

یتم توضیح فیما إذا كان القید في السجل التجاري هو القید بإكتساب هذه الصفة، غیر أنه لم 

الشرط الوحید لقیام الصفة التجاریة، أم أنه یعد أحد شروط إكتسابها، أم أنه لیس له علاقة مطلقا 

.بإكتساب هذه الصفة

لقد إختلفت التشریعات في الإجابة على هذه التساؤلات، ففي التشریع العراقي نجد أن القید في 

التجاري لا یعد شرط لإكتساب صفة التاجر ولا یعد أحد شروط أكتسابها، وإنما مجرد أثر السجل 

مترتب على عاتق التاجر ذلك أن الصفة التجاریة صفة قانونیة تكتسب بتوافرها الشروط القانونیة، 

.142ولا تكتسب بالقید في السجل التجاري

د شروط إكتساب صفة ري شرطً أو أحأما في التشریع الفرنسي فلا یعد القید في السجل التجا

خرى تعد هذه آذلك أنه یعد تاجرا وفق للمادة الأولى من القانون التجارة، إلا أنه من جهة التاجر،

غیر أن هناك من یرى أنه في ظل نظام السجل التجاري .الصفة شرطً للقید في السجل التجاري

رة وقام بالقید في سجل التجارة تجاالفرنسي الشخص یكون الشخص تاجرا إلا إذا باشر أعمال 

، یوم من تاریخ بدایة النشاط التجاري15الشركات والدلیل هو أن عدم التسجیل بعد إنتهاء مدة و 

.69.فضیل نادیة، مرجع سابق، ص-141

التجارة والتاجر، المؤسسة التجاریة، النظریة العامة للشركات، المؤسسة :سلمان بوذیاب، مبادئ القانون التجاري -142

.115.، ص2003الجامعیة لدراسات والنشر والتوزیع، بیروت،
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یحرم المعني من حق الإحتجاج بصفة التاجر في مواجهة الغیر، كما لا یستطیع اللجوء إلى 

.جاریةمن طرق الإثبات في المواد التالقضاء التجاري والإستفادة

أما المشرع المصري فإنه یجمع على القید في السجل التجاري لا یعد شرطً أو أحد شروط 

لتجارة في السجل التجاري لا یمكن غیر أنه بالنسبة للأشخاص الطبیعیینإكتساب صفة التاجر، 

ألا إذا تم قیدهم في السجل التجاري وبالتالي یصبح القید شرطً من شروط إكتساب صفة 

.143التــاجر

19النسبة للمشرع الجزائري، فیبدو أن القید في السجل التجاري الجزائري طبقا للمادة أما ب

.من القانون التجاري المعدل والمتمم، لا یعد شرط أو أحد شروط إكتساب صفة التاجر 20والمادة

للأسباب غیر أنه یبدو من جهة أخرى أنه یعد أحد شروط إكتساب الصفة التجاریة، وذلك

:التالیة

إن عدم التسجیل في السجل التجاري بعد إنتهاء مدة شهرین من تاریخ بدایة ممارسة النشاط -

.التجاري یحرم المعني من حق الإحتجاج بصفة التاجر في مواجهة الغیر والإدارات العمومیة

مسجل تحظر مزاولة النشاط التجاري بصفة عادیة على الشخص الطبیعي أو المعنوي الغیر -

وإلا كان عرضة للعقوبة المقررة قانونا، وبالتالي یتخلف شرط من شروط ،في السجل التجاري

.إكتساب الصفة التجاریة طبقا للمادة الأولى من القانون التجاري

كما أن مایجري علیه العمل، أن الشخص لا یقوم بممارسة أي عمل تجاري إلا من تاریخ -

.في السجل التجاريحصوله على وصل إیداع ملف القید 

تأسیسا على الأسباب السابقة فإنه یبدو لنا أن القید قي السجل التجاري یعد أحد شروط

لإكتساب صفة التاجر خاصة إذا علما أن شروط إكتساب صفة التاجر طبقا للمادة الأولى من 

.160.فتاك علي، مرجع سابق، ص-143
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ني القانون التجاري لم ترد على سبیل الحصر بل یضاف إلیها كل شرط یستوجبه نص قانو 

.144خرآ

یعتبر الشهر والتسجبل قرینة قانونیة لإكتساب الشخص لصفة التاجر ویتضح ذلك من خلال 

كل شخص طبیعي أو معنوي مسجل في «:ت التي نصت على.من ق21إستقراء نص المادة 

التاجر إزاء القوانین المعمول بها ویخضع لكل النتائج الناجمة السجل التجاري یعد مكتسبا صفة

.145»ةعن الصف

والجدیر بذكر أن هذه المادة قبل تعدیلها كانت تعتبر القید في السجل التجاري مجرد قرینة 

ت تعتبر قرینة قانونیة قاطعة لإكتساب هذه بسیطة لإكتساب صفة التاجر، أما بعد تعدیلها أصب

النشاط الصفة، وتثبت بأن الشخص المقید في السجل التجاري مؤهل للممارسة التجاریة، فممارسة 

التجاري على سبیل الإعتیاد لا یعطي لتاجر حق التمسك تجاه الغیر بهذه الصفة، وإنما القید في 

السجل التجاري هو الذي یمنحه هذا الحق ویكسبه الصفة التجاریة إزاء القوانین المعمول بها في 

للأشخاص لا یمكن «:من نفس القانون22، وهذا ما قضت به المادة 146مجال الأنشطة التجاریة

عند إنقضاء أو الخاضعین للتسجیل في السجل التجاري والذین یبادروا بتسجیل أنفسهم نالطبیعیی

.147»...مهلة شهرین بأن یتمسكوا بصفتهم كتجار

إكتساب صفة التاجر بالنسبة للشخص المعنوي:ثانیا

بالشخص ثر القانونیة كما تلحق تلحق به الآلشخص المعنوي كیان تصوري مجرد، لإن 

ولقد ألزمت التشریعات التي ،الطبیعي تحقیقا للوحدة التي یمثلها غرض معین وضمانا لإستمراره

المعنوي القید في السجل التجاري، كما ألزمت الشخص ظام السجل التجاري للشخصأخذت بن

.161،162.فتاك علي، مرجع سابق، ص ص-144

.نون التجاري، مرجع سابقیتضمن القا59-75أمر -145

دراسة موجزة في :محمد عبد الغفار البسیوني، تامر یوسف سعفان، محمد عبد الرحمان الصالحي، القانون التجاري-146

.142.، ص2009،م.الاعمال التجاریة، والتاجر، الاوراق التجاریة، الشركات التجاریة، د

.سابقیتضمن القانون التجاري، مرجع59-75أمر رقم -147
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هل :الطبیعي وبذلك في حالة توافر الشروط القانونیة، یثار في هذا الخصوص سؤال مهم وهو

رتب على القید في السجل التجاري إكتساب الشخصیة المعنویة أم لا یرتب ذلك؟ ی

، إذ أن المشرع العراقي لم یرتب لقد إختلفت الإجابة عن هذا السؤال  بین مختلف التشریعات

على القید في السجل التجاري بالنسبة للشركات التجاریة وفروع الشركات والمؤسسات الاقتصادیة 

ب الشركات سكتسابها للشخصیة المعنویة بل على العكس فهو شرط لإلزامها بالقید، وتكتالأجنبیة إ

أما فروع الشركات والمؤسسات .التجاریة العراقیة، الشخصیة المعنویة طبقا لقانون الشركات

.148طبقا لنظام فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الأجنبیةالإقتصادیة الأجنبیة فتكتسبها

أما بالنسبة للتشریع الفرنسي فتكتسب الشركات التجاریة شخصیتها المعنویة من تاریخ تسجیلها 

في السجل التجارة والشركات ولقد تم تعمیم هذا المبدأ أیضا على الشركات المدنیة إذ تكتسب هذه 

بالنسبة الأخیرة شخصیتها المعنویة من تاریخ تسجیلها في السجل التجارة والشركات وكذلك الأمر 

مهما كان غرضها، ولقد إنتقد جانب من الفقه الفرنسي العلاقة بین لتجمعات المصالح الإقتصادیة

میلاد الشخصیة المعنویة وتاریخ التسجیل في السجل التجاري والشركات وذلك أنه یؤدي إلى إطالة 

.مدة تكوین الشركة

سجل التجاري بالنسبة لشركات الأموال أما بالنسبة للتشریع المصري فقد رتب على القید في ال

وشركات القطاع العام ذات الأثر الذي رتبه المشرع الفرنسي، إذ یرتب على القید هذه الأخیرة في 

.هذا القیدالسجل التجاري إكتسابها للشخصیة المعنویة من تاریخ 

التجاري إكتسابها أما فیما یخص المشرع الجزائري فقد رتب على قید الشركة التجاریة في السجل

إذ یعد إیداع العقد التأسیسي للشخص المعنوي من بین .الشخصیة المعنویة إسوة بالتشریع الفرنسي

الشروط الأساسیة لممارسة النشاط التجاري، حیث یلتزم المؤسس أو أكثر بتحریر عقد التأسیس 

.لوطني للسجل التجاريإیداعه لدى مصالح المركز اقانون تأسیسي، ومن ثمّ كمشروعلدى الموثق

.117.سلمان بوذیاب، مرجع سابق، ص-148
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ة النشاط التجاري بصفة قانونیة یختلف الأمر بین الشخص الطبیعي الذي یثبت له المركز ممارس

الذي یعد قرینة قاطعة كما سبق الذكر، أما فیما یخص الشخص المعنوي فإن الصفة التجاریة و 

فیترتب عنها التي یتمتع بها مرتبطة بالجانب الشكلي، أما التسجیل أو القید في السجل التجاري 

.149منح الشخصیة المعنویة

ولا یمكن الإعتراف بوجوده یعتبر القید في السجل التجاري للشخص المعنوي بمثابة عقد میلاده

مثلا الشركات التجاریة باطلة إلا بعد أن تتم عملیة القید وتثبت له الصفة من طرف المركز، وتعدّ 

وحتى بعض العقود فهي باطلة لأن ما بني .إذ لم تودع عقودها التأسیسیة لدى مصالح المركز

قانوني نظرا لعدم تمتعها على باطل فهو باطل، فلا یمكن للشركة التجاریة إجراء أي عمل

، بالشخصیة المعنویة ولا تتمتع بها إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري لدى مصالح المركز

.150لكن هذا لا یعني عدم تحمل مسؤولیتها تجاه الغیر، فتثبت الحقوق دون الإلتزامات

الفرع الثاني

شهر المركز القانوني للتاجر

سجل التجاري یتم نشرها في النشرة الرسمیة للإعلانات القانوننیة التي إن البیانات المقیدة في ال

یتولى المركز الوطني لسجل التجاري إعدادها و نشرها، حیث تدرج في هذه النشرة الإشهارات 

.القانونیة التي یقررها في مجال الإشهار، التشریع والتنظیم المعمول به

ویستهدف الإشهار القانوني الأخبار فیما یخص الشركات التجاریة من أجل إطلاع الغیر على 

تأجیر التسییر وبیع المحل محتوى العقود التأسیسیة والتعدیلات والعملیات التي تشمل رأس مالها و 

على كما یستهدف الإشهار القانوني الإجباري الأشخاص الطبیعیین التجار إطلاع الغیر التجاري،

وضعیة التاجر وأهلیته وموطن مؤسسته الرئیسي الذي یستغل فیه تجاریه فعلا وعلى ملكیة المحل 

.التجاري

.162.فتاك علي، مرجع سابق، ص-149

.91،92.عیاد حكیمة، مرجع سابق، ص ص -150
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ر الثانوي، والذي یتم تحت مسؤولیته یعد الخاضع للقید ملتزما بالمسارعة للقیام بهذا الإشها

ة للإعلانات القانونیة ونفقته، غیر أن الذي یقوم بالنشر القانوني الإخباري في النشرة الرسمی

.151ومأمور السجل التجاري

یلتزم المركز الوطني للسجل التجاري بإدراج كافة الإشهارات القانونیة ویقوم بإعلام الغیر عن 

.محله التجاري وحالته القانونیةكل التغیرات التي تطرأ على التاجر أو

لأهلیة القانونیة للتاجر وكل التعدیلات كما یلتزم المركز بشهر كافة المعلومات المتعلقة با

ثار على الوضعیة القانونیة للتاجر آعتمدت هذه الآلیة لمالها من إوالتغیرات التي تطرأ علیه، ولقد 

سواء كان شخص طبیعي أو معنوي، لأنه یمكن الغیر من الإطلاع عن الحالة القانونیة للتاجر 

.152دیین، ویجلب المتعاملین الإقتصاوعن نشاطه سواء كانت حالته إیجابیة أو سلبیة

ؤدي إلى تعطیل نفاذها وذلك خلافا لما تقتضیه القواعد یإن شهر وتسجیل العقود التجاریة 

، فكثرة إجراءات شهر وتسجیل العقود التجاریة یعرقل ئتمانوإ العامة في القانون التجاري من سرعة 

المشرع فیها شهرها و تسجیلها حتى تكتسب فبالنسبة لعقد الشركة التى أوجب خاصیة السرعة 

الصفة التجاریة ولا تمارس الأعمال التجاریة إلا بعد قیامها بهذه الاجراءات هذا ما یجعلها تتعطل 

.في ممارسة أعمالها التجاریة

من تحصیل حاصل ما نتوصل إلى إستنتاجه في نهایة دراسة الفصل و مما تم عرضه 

العقود التي ئري خرج عن مبدأ حریة إثبات العقود التجاریة في بعضإستخلصنا أن المشرع الجزا

إضافة إلى شهرها وتسجیلها، كما حیث إستوجب إنعقادها في عقد رسمي،ستثناها بنص صریحإ

.لإثبات هذه العقود وجوب وجود دلیل كتابيشترط إ

.53.فتاك علي، مرجع سابق، ص-151
عسلوج فایزة، باكلي أسیة، القید في السجل التجاري كضمان لحقوق التاجر، مذكرة لنیل شھادة ماستر في الحقوق، -152

.38.، ص2013،2014فرع قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
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التجاریة بنظام خاص المواد ،، على غرار تشریعات الدول المقارنةمیز المشرع الجزائري

في سیاق هذا و  ،التى تعرفها المعاملات المدنیةثبات ثبات یختلف جذریا عن قواعد نظام الإفي الإ

الأعمال المدنیة تجد علتها عمال التجاریة و الفقهاء بین الأن التفرقة التي نادى بهاالتمییز یتضح أ

، حیث ع في المنظومة القانونیة للدولةر ثبات التي قررها المشالتطبیق السلیم لقواعد الإتحري في 

بینما یستقل ،ات التجاريثباضي على المنازعة الناشئة عن  الأعمال التجاریة نظام الإیطبق الق

هي في القائمة على المعاملات المدنیة و تطبیق على المنازعات الثبات المدنیة في بقواعد الإ

.التجاریة تطبیقها تختلف تماما عن خصائص المبادلاتتنظیمها و 

عمال ثبات الأإحریة الاثبات التي تقضي جواز لمبدأالتجاریة تخضع ن المعاملاتیتبین أ

كما و من القانون التجاري 30قرر المشرع هذا المبدأ في نص المادة و ، طرقالتجاریة بكافة ال

ن المشرع لم أ ، بذلك یتضحمن القانون المدني333یظهر تقریر هذا المبدأ ایضا في نص المادة 

انوني تزید قیمته عن لو كان التصرف القمعاملات التجاریة بالكتابة حتى و ثبات في الیقید نظام الإ

مثلما فعل في إثبات التصرفات المدنیة حیث ،ن غیر محدد القیمةو كاأألف دینار جزائري 100

وب الاثبات بالكتابة المشرع في هذا النص التصرفات القائمة في المواد المدنیة من وجستثنىإ

في ئتمان اتها بالشهود مهما بلغت قیمتها وذلك مراعاة منه لخاصیتي السرعة والإثبفأجاز صراحة إ

اریة لا تتعلق بالنظام ن قواعد الاثبات في المعاملات التجوتجدر الإشارة إلى أ،المبادلات التجاریة

لیس مبدأ مطلق إذ ترد علیه بعض ذلك أنهبالتالي یجوز مخالفة مبدأ حریة الاثبات العام، و 

نوني الذي یتمسك شتراط المشرع سند كتابي لضمان صحة التصرف القایظهر فیها إ،ستثناءاتالإ

، بحیث خرج المشرع الجزائري على غرار المعروضة أمام القاضي التجاريطراف الدعوى به أ

، تم حصرها على دودةلات مححاعاملات التجاریة في ثبات المتشریعات المقارنة على مبدأ حریة إال

طلق ثبات التجاري هو عدم إشتراط دلیل رسمي فقد ألأصل في الإن استثناء وذلك أسبیل الإ

عقد  بإبرامضرورة الكتابة الرسمیة ثبات بكل الطرق ونجد أن المشرع قد أقر علىحریة الإالمشرع 

.جاريلتج و كذلك العملیات الواردة على المحل ا.م.ق 418الشركة المادة 
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قود التجاریة حتى یرتب هذا العتسجیل شترط المشرع ضرورة شهر و بة فقد إلى الكتاضافة إإ     

.ر قانونیة على القید في السجل التجاريالعقد أثا

لقد وفق المشرع في بعض المواقف ذات الصلة بإثبات العقود التجاریة حیث منح للخصوم 

التجاریة قیاسا على السرعة والإئتمان في المعاملات السهولة والتیسیر في إثبات التصرفات

التجاریة، مما إستوجب علیه فتح المجال للخصوم للإثبات بكل الطرق، على أن یتلقي القاضي ما 

یقدمه له  الخصوم من أدلة في الدعوى، فیتولي تقدیرها وفقا للقوة التي منحها لها القانون، كما أنه 

ن یسعى إلى الحقیقة من غیر طریق الأدلة التى قدمت إلیه في من ناحیة أخرى یمتنع علیه أ

  .الدعوى 

رغم أن المشرع یسر إثبات العقود التجاریة من جهة إلا أنه قیدها من جهة أخرى كما ألزم 

مثل عقد ،التجاریة الواردة بنص خاصدلیل كتابي في بعض العقود الأطراف بموجب استحضار

لى المحل التجاري، بذلك یكون المشرع قد قلل من حریة الإثبات وسرعة الشركة والعملیات الواردة ع

نجد أن المشرع قد أغفل في من القانون التجاري30المعاملات التجاریة، وبالرجوع لنص المادة 

تبیان إلزامیة القاضي من عدمه في مراعاة الترتیب التشریعي الوارد في نص المادة السالفة الذكر، 

من حیث القوة الثبوتیة حیث أول الرسائل والفاتورة ذات القیمة النسبیة عي الترتیب كما أنه لم یرا

.على دفاتر التاجر التي تعتبر ذات قیمة مطلقة في إثبات العقود التجاریة
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.2007،2008الخاص، فرع القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة الاخوة منتوري، قسنطینة، 

 مذكرات الماستر

ثبات، مذكرة لنیل شهادة الماستر، في القانون كتابة في الإأحمد، میزي سارة، حجیة الإسقونن .1

.2013، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، والعلوم السیاسیة الخاص، كلیة الحقوق

، مذكرة لنیل شهادة زائري، أحكام بیع المحل التجاري في التشریع الجإعباسن زوهرة، سعودي رمیزة.2

،بجایةعبد الرحمان میرة،جامعة، والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق، القانون الخاصالماستر في 

2013-2014.

شهادة ، مذكرة لنیل وسائل الاثبات في القانون المدنيساحلي صونیة ، فعالیة ،أیوقوت دلیلة.3

.2011بجایة ، عبد الرحمان میرة،جامعةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، الماستر في الحقوق

تولوم حوریة، یحیاوي صلیحة، إیجار المحل التجاري في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة .4

جامعة عبد الرحمان كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الماستر في الحقوق، تخصص قانون الاعمال،

.2015بجایة، میرة، 

لنیل شهادة الماستر في حمیش كمیلة، حامدي وردة، الشكلیة الواردة على المحل التجاري، مذكرة.5

.2015-2014بجایة، عبد الرحمان میرة، جامعةوالعلوم السیاسیةالقانون الخاص، كلیة الحقوق

عسلوج فایزة، باكلي اسیة، القید في السجل التجاري كضمان لحقوق التاجر، مذكرة لنیل شهادة .6

عبد الرحمان میرة، جامعة ، والعلوم السیاسیة الماستر في القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق

.2014-2013بجابة، 
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قماش سلوى، إسعودة كنزة، العملیات الواردة على المحل التجاري غیر الناقلة للملكیة، الرهن .7

والعلوم السیاسیةالایجار، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلیة الحقوقو 

.2014-2013بجایة، عبد الرحمان میرة،جامعة

مذكرات التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء

مصراوي علي، شهر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة المدرسة 

.2009-2006العلیا للقضاء، الدفعة السابعة عشر، الفترة التكوینیة 

مذكرات اللیسانس

هاجر، حمید حنان، الیات الاثبات في التشربع المدني الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة بوسامة .1

.2014-2013قالمة،،1945ماي 8اللیسانس، قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة 

یشروف كوثر، بوشلاغم ایمان، التوقیع الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة لیسانس، كلیة الحقوق .2

.2014-2013یة الحقوق، جامعة قالمة، والعلوم السیاسیة، كل

III. المقالات

الدراسات القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة »الاثبات بالقرائن مجلة«:علي البدر أحمد الشرقاوي.1

.1986أسیوط، العدد الثامن 

مجلة العلوم الانسانیة، كلیة الحقوق، جامعة »النظام القانوني للعقود التجاریة«:لشهب حوریة .2

.2009بسكرة، العدد الثاني عشر، نوفمبرخیضرمحمد 

IV. أعمال الملتقیات

ملتقى من أعمال ال،“لالكتروني في المنازعات التجاریةالاثبات ا”، بن عبد االله الجعفريبدر

.2013ینایر ،، الصناعیةبات الذي تضمنته الغرفة التجاریةوسائل الاثحول العدلي

Site: http//www.hcci.org.sa
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V.القرارات القضائیة

مجلة ال، 07/05/1983، المؤرخ في 28651رقم الغرفة التجاریة والبحریة، ،المحكمة العلیاقرار .1

.190-187، ص ص1987، قضائیة، عدد خاصال

، 15/07/1990، المؤرخ بتاریخ 62268رقم  ، والبحریةالمحكمة العلیا، الغرفة التجاریةقرار .2

.112-106، ص ص1991الثالث، لة القضائیة، العدد المج

، المجلة 07/07/1992مؤرخ بتاریخ ، ال84034رقم  ،، الغرفة التجاریةالمحكمة العلیاقرار .3

.168-164، ص ص1993العدد الثالث،القضائیة،

، 12/02/1997، صادر بتاریخ 136156رقم والبحریة، الغرفة التجاریةالمحكمة العلیا،قرار .4

.247-242، ص ص1997سنة  01عددالمجلة القضائیة، 

جلة ، الم23/04/1996، المؤرخ 143103رقم  والبحریة،المحكمة العلیا، الغرفة التجاریةقرار .5

.127-122 ص ص ،1998القضائیة، العدد الثاني،

VI.و التنظیمیة النصوص التشریعیة

النصوص التشریعیة- أ

مؤرخ في ،78، عدد ر.المدني جالقانونیتضمن 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75رقم  أمر.1

.، معدل و متمم1975سبتمبر 30

یتضمن القانون 1975تمبر سب 26 ـالموافق ل1395رمضان عام 20مؤرخ في 59-75أمر رقم .2

.مممتمعدل و ، 1975سبتمبر19،مؤرخ في 101، عدد ر.، جالتجاري

السجل تأسیس ة و ، یتضمن إعداد مسح الأراضي العام12/11/1975المؤرخ في74-75أمر.3

.، معدل ومتمم1976أفریل  13في  المؤرخ92ر، العدد .العام تأسیس السجل العقاري، ج

،65ر،عدد .، ج1992تضمن قانون المالیة لسنة ی،16/12/1991المؤرخ في 25-91قانون .4

.، معدل ومتمم18/12/1991صادر في 

، عددر.، ج2003أوت  26فق ل الموا1424جمادي الثاني 27مؤرخ في 11-03أمر رقم .5

.القرض، معدل ومتممیتضمن قانون النقد و ،52
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، عدد ریدة رسمیةمهنة الموثق جالمتضمن تنظیم ،2006فبرایر 20مؤرخ في 02-06 رقم أمر.6

14.

یتضمن قانون ،2008فیفري سنة 25الموافق ،1429صفر 18مؤرخ في 09-08أمر رقم .7

.2008أفریل 23، المؤرخ في 21عدد  ر،.جداریة الإجراءات المدنیة و الإ

النصوص التنظیمیة -  ب

، السجل العقاري، الجریدة الرسمیةیتعلق بتأسیس1975مارس 25المؤرخ في 63-75مرسوم .1

.1976أفریل 13المؤرخة في  30العدد 

باللغة الفرنسیة:ثانیا

1. ALAIN Gouset, et JEAN Jacques, Barbieri, Droit Commercial , 13eme éd Dalloz,

Paris, 1996.

2. ALFRED Jauffret, Manuel de Droit Commercial, 3eme éd Librairie de droit et de

jurisprudence, Paris, 1970.

3. FRANҪOIS  Millo, L’Expertise judiciaire en Europe: études des systèmes 

allemand , anglais, Espagnol, français et italien en matière de procédure civil éd

D’organisation , Paris, 2002.
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الملخص 

منح المشرع الجزائري للأطراف الحریة في إختیار الأدلة التي یرونها مناسبة لإقناع 

فنجد أنه أحسن في هذا الموقف بتیسیر إثبات العقود التجاریة القاضي وتكوین عقیدته،

بكل الطرق، كما منح للقاضي دور إیجابي في تقدیر أدلة الإثبات بما یتماشى مع 

  .ظروف الدعوى

إلا أن المشرع قد أغفل لما قید حریة الإثبات في مواضع أخرى بحیث ألزم الأطراف 

تي إستثناها بنص خاص، بحیث إستوجب باستحضار دلیل كتابي لإثبات العقود ال

  .هاإنعقادها في عقد رسمي إضافة إلى شهرها وتسجیل

Résumé

Le législateur Algérien accordit a parties la liberté de choisir les

éléments de preuve qu'ils entendent pour convaincre le juge et la

formation de la foi , nous constatons que le meilleur dans cette position

pour faciliter la preuve de contrats commerciaux dans tous les sens , le

juge a accordé un rôle positif dans l'évaluation de la preuve en

conformité avec les circonstances de l'espèce .

Toutefois, le Législateur a omis de par la liberté de la preuve dans

d'autres endroits afin que les parties engagées invoquant la preuve

écrite de prouver les contrats exemptés par une disposition spéciale , de

sorte que a nécessité tenue dans un contrat formel , en plus de son mois

et enregistrement


